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للطباعةوالنشر والتوزيع 
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أنى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة 
إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريح من الناش. 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه ويعد» فالله سبجانه وتعالى هو الذي يفتي الناس على 
الحقيقة؛ eS‏ «وَيَښتفتو رتفد a‏ 
رب ا وأول من قام بوظيفة الإفتاء بالتبليغ 
عن رب العالمين في الإسلام هو رسول الله 4ء ثم صحابته 
الكرام» ثم العلماء من التابعين» فمن بعدهم إلى يومنا هذا. 


ونحتاج فقي عصرنا هذا أن نعرف ما هو الإفتاءء وما هي 
مبادئه» وما هي أركانه» ونحدد معالم هذه الأمور من خلال هذا 
البحث الذي قسمته إلى فصلين: 
الفصل الأول: حقيةة الإفتاء ومبادئهء وفيه: 

-١‏ تعريف الإفتاء. 

-٣‏ حكم الإفتاء. 


۳ حکم الاستقفتاء. 


١١۷ النساء:‎ )١( 


م 


-٤‏ مكانة الإفتاء. 

-٥‏ نشأة الإفتاء. 
الفصل الثاني: أركان عملية الإفتاءء وفيه: 

-١‏ المفتي. 

لوی 

-٣‏ المستفتي. 

والله نسأل أن يوضح هذا البحث الصورةء ويجلي الحقائق. 
ويبين بعض الدقائق التي تخفى على كثير من الناس في قضية 
الفتوى والإفتاءء والته ولي التوفيق. 


أولاً: تعريف الإفتاء: 


الإفتاء والفتوى: لغة لفظتان قريبتان في المعنى جدًاء فالفتوى 
لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاءء والجمع: الفتاوى والفتاوي بكسر 
الواو وفتحهاء ويقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألتهء 
والفتيا تبيين المشكل من الأحكام» وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه 
وارتفعوا إليه في الفتياء > والتفاتي: التخاصم» ويقال: أفتيت فلاتا 
رؤيا رآهاء إذا عبرتها له ومنه قوله تعالی حاكيًا: يا أيُهّا الملا 
ُفتُوني في رُؤَيَايّ إن نتم للرُوَيَا تغبرونَ4 .)١(‏ والاستفتاءُ لغة: طلب 
الجواب عن الأمر المشكل» ومنه قوله تعالى: ولا تفت فيه منهُمْ 
حا وقد یکون بمغنی مجرد سوال ومنه قولة تعالى: «فاسْتَفتَهمْ 
أَهُمْ اشد خُلْقّا أمْ مَنْ حًا(" قال المفسرون: أي: اسألهم. والمفتي 
لغة: اسم فاعل من أفتى» فمن أفتى مرة فهو مفت. 

والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن 
سأل عنه» وهذا يشمل السوّال في الوقائع وغيرها. والمقتي في 
الاصطلاح الشرعي أخص منه في اللغوي. قال الصيرفي: «هذا 
(%) رسف 


(۲) الکهف: ۲۲. 
(۳) الصافات: .١١‏ 


سے 


الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم» وعلم جُمل عموم 
القرآن وخصوصه» وناسخه ومنسوخه» وكذلك السنن 
والاستنباطء ولم يوضع لمن علم مسألة .وأدرك حقيقتهاء فمن 
بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم» ومن استحقه أفتى فيما 
استفتي قیه»(). 

وقال الزركشي: المفتي من كان عالمَا بجميع الأحكام الشرعية 
بالقوة القريبة من الفعلء والمستفتي من لا يعرف جميعها. 
وهذا إن قلنا بعدم تجزوً الاجتهاد. 

ويختلط مفهوم الإفتاء بين مفاهيم متقاربة أخرىء» لذا نرى 
أن التفريق بين تلك المفاهيم في غاية الأهميةء كما أنه يساعد 
في تحديد المضظلحات والمفاهيم» التي توفر سرعة التفاهم 


وو ضوخ لخ الخوان 
تحديد مصطلح الإفتاء بالتفريق بين مصطلحات 
متداخاهة: 


التفريق بين معناهماء » وبين معان اڪڑ کاخل اخنان 2 
وهذه المعاني قد تكون القضاء أو الفقه» فالفقه هو: العلم 
ببالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.() 


.۲١۸ الفروق» للقرافيء ج۲ ص ۱۱۷ والبحر المحیط للزرکشي» ج۸ ص‎ )١( 
٠۹ البحر المحیط. للزرکشي» ج۸ ص‎ (۲) 
.۱۹/۱ راجع نهاية السول للإسنوي‎ )۲( 


E 


حكم الشرع فيها.) وعلى ذلك فالفقيه: يبين حكم الله تعالى من 

والقضاء هو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع 
إليه.١)‏ 

قال ابن تيمية عند سؤالة عن حكم التتار على سبيل الفتوى: 
يجب قتال هوّلاء» بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمينء 
وهذا مبني على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم» والثاني: 
الأحكام»: السوًال التاسع والثلاثونء فيقول: ما الصحيح في هذه 
الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على 
العوائد وعرف كان حاصلا حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ 
قهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العؤائد لا تدل على ما كاثت 
عليه أولاء فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء 
ويفتي بما تقتضيه العوائد المتجددة» أو يقال نحن مقلدون وما 
لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنقتي بما في الكتب 
الفتقولة عن المَختهدذين؟ 
)١(‏ راجع دستور العلماء ٤/۲‏ 


(۲) راجع ظفر اللاضي» صديق خان ص .٤‏ 


(۳) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية .9٩٠١/۲۸‏ 


ثم أجاب فقال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع 
تغير تلك العوائد» خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما 
هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس تجديدا للاجتهاد من 
المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد» بل هذه قاعدة اجتهد 
فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف 
اجتهاد» آلا ترى أنهم لما جعلوا المعاملات إذا أطلق فيها الثمن 
يحمل على غالب النقودء فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا 
الإطلاق عليهء فإذا انتقلت العادة إلى غيره -عينا ما- انتقلت 
إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنهء وكذا الإطلاق في الوصايا 
والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت 
العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب» وكذا الدعاوى إذا كان 
القول قول من ادعى شيئا؛ لأنه كان العادة ثم تغيرت العادةء فلم 
يبق القول قول مدعیه بل انعکس الحال فیه»ء بل ولا يشترط تغيير 
العادة» بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم 
على خلاف عادة البلد الذي كنا فيهء أفتيناهم بعادة بلدهم» ولم 
نعتبر عادة البلد الذي كنا فيهء وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد 
عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه»ء لم نفته إلا بعادة بلده دون 
عادة بلدنا. 
الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول» أن القول قول الزوج» مع 
أن الأصل عدم القبض.» قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم 


۸ اس 


بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها 
واليوم عادتهم على خلاف ذلك. فالقول قول المرأة مع يمينها 
لأجل اختلاف العوائد» ثم قال: إذا تقرر هذا فأنا أذكر من ذلك 
أحكامًا نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة» وأن مستند 
الفتيا فيها إنما هو العادةء والواقع اليوم على خلافه»ء فيتعين 
تغير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة(). 

وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ 
واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند 
الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه»ء فهذا هو معنى العادة في اللفقظء 
وهو الحقيقة العرفيةء وهو المجاز الراجح في الأغلب» وهو معنى 
قول الفقهاء: إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض» وكل ما 
يأتي من هذه العبارات. 

وقال الشيخ صديق حسن خان في كتابه «ذخر المجتبى من 
ادب المفتي»: فائدة: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الفتيا 
بما تجوز الفتيا به» ووجوبها إذا تعينت» ولم يزل السلف والخلف 
على هذاء فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء 
عند الجمهورء والذين لا يجوزون قضاء الجاهلء فالقاضي مفت 
ومثبت لما افتی به. 

وذهب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد والإمام الشاقعي: 
إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به 


٠١١-٠۴۱ انظر الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص‎ )١( 


u 


دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوهاء فاحتج أرباب هذا القول 
بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخضمء ولا يمكن نقضه وقت 
التكاكنة 
قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومةء أو يظهر له قرائن 
لم تظهر له» فإن صر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف 
ما يعتقد صحتهء وإن حكم بخلاقها طرق الخصم إلى تهمته 
والتشنيع عليه بان الحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به؛ ولهذا قال 
شريح: آنا أقضي لكم ولا أفتي» حكاه ابن المنذر واختار كراهة 
الفتوى في الأحكام....إلخ. اه () 
والمتأمل في تلك النصوص يجد أنه على الرغم مما بين الفقه 
والإفتاء والقضاء من علاقة قوية إلا أن:- 
-١‏ الفقيه: يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التقصيلية. 
وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة الكلية. 
- المفتي: فهو يدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه 
حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة بما يحقق مقاصد 
الشزيعة. 
-٣‏ القاضي: قإنه يتدخل لتغيير الواقع ويلزم أطراف النزاع 
بما عليه حكم الله تعالى وقد تتشابك تلك الوظائف 
بعضها مع بعض فيقوم القاضي بدور الفقيه أو المفتيء 


٤ راجع ظفر اللاضي» صديق خان ص‎ )١( 


ي ` 


ويقوم الفقيه بدور المفتي؛ إلا أنه سيظل هناك فرق بين 
تلك المعاني ووظائف القائمين عليهاء ويمكن تلخيص 
ما هنالك فيما يلي:- 
مثال: الفقيه يقول: إن الخمر حرام لقوله تعالى ظإنمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسر وَالأنصَابُ والأزلامُ رخس من عَمَل الشيطان فاختنبو 4( . 
والمقتي يقول للمضطر بعد أن عرف حاله وطبق القاعدة 
القرغية بوجوب ارقكاب أحَفنا الضررين. ودقع أش المقسدتين: 
«انشرب الخمر مع حرمتها حتى لا تهلك» 
والقاضي يُقيم الحدٌ على من شرب الخمر» ولا يقيمه على 
المضطر ويحكم بإراقة الخمر...إلخ 
وكتب الفقه على هذا مليئة بالفتاوى» وهناك فتاو أفردت 
في كتب مستقلة وأخذ الأحكام يكون من كتب الفقه» ولا يؤخذ 
من الفتاوى إلا بعد التأكد من مشابهة الواقعة المفتى فيها مع 
الواقعة الحادثة الآن كما تقدم من كلام القرافي والته تعالى 
أعلم.(١)‏ 
ومن الفروق كذلك أن القرابة والصداقة والعداوة لا تؤّثر في 
صحة الفتوى كما توؤّثر في القضاء والشهادة» فيجوز أن يفتي 
باه أ ابنه أو صديقه أو شَرْيكة أو يفتي على عدوه» فالفتوی 
)١(‏ سورة المائدة: .٠*‏ 
(۲) من كتاب الحكم الشرعي عند الأصوليين أ. د/ علي جمعة 


ضلا 


في هذا بمنزلة الرواية؛ لآن المفتي في حكم المخبر عن الشرع 
بأمر عام لا اختصاص له بشخص؛ ولآن الفتوى لا يرتبط بها 
إلزام» بخلاف حكم القاضي. ويجوز أن يفتي نفسه» ونقل أبو 
عمرو بن الصلاح عن صاحب كتاب الحاوي أن المفتي إذا نابذ 
في فتیاه شخصًا معینًا صار خصمًاء فترد فتواه على من عاداه» 
کما ترد شهادته عليه إذا وقعت. 

وعلى ما سبق يتضح أن المفتي مُخْبرٌ عن الحكم للمستفتي. 
والقاضي ملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزير عند عدم 
الامتثال» كما آنه له إقامة الحدود والقصاص(')» وفي الفقه 
المالكي: قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن كان كل منهما خبرًا 
عن الله» ويجب على السامع اعتقاد ذلك ويلزم المكلف, إلا أن 
بينهما فرقا من وجهين: 

الأول: أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام 
أو إباحة»ء أما الحكم: فإخبار ماله الإنشاء والإلزام. 

فالمفتي - مع الله تعالى - كالمترجم مع القاضي ينقل عنه 
ا ىجد عة وسا اة من التمت وهن الفزعهة اة 
أو إبشارة أو فعل أو تقرير أو ترك. 

والحاكم (القاضي) - مع الله تعالى - كنائب ينفذ ويمضي 
ما قضى به - موافقا للقواعد - بين الخصوم. 


٠١١ تاريخ القضاء في الإسلام» ص‎ )١( 


لإا( 


الوجه الثاني: أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى 
ولاأعكس؛ ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء)ء وإنما 
تدخلها الفتيا فقط. فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة 
أو بطلانهاء وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول 
شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات والنذور 
والعقيقة؛ لآن القول في كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فيها 
القاضي ومن َم كانت الأحكام الشرعية قسمين: 

الأول: ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى» فيجتمع الحكمان 
كمسائل المعاملات من البيوعء والرهون» والإيجارات» والوصاياء 
والزواج والطلاق. 

الثاني: ما لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها 
وموانعها('. 

وعليه فإن الفتوى أعمٌُ من القضاء من جهة الموضوعات التي 
تتناولهاء ويزيد القضاء في الإلزام» وكذلك تفارق الفتوى القضاءَ 
في أن هذا الأخير إنما يقع في خصومة يستمع فيها القاضي إلى 
أقوال المدعي والمدعى عليه» ويفحص الأدلة التي تقام من بينة 
وإقرار القرائن» أما الفتوى فليس فيها كل ذلك» وإنما هي واقعة 
يبتغي صاحبها الوقوف على حكمها من واقعغ مصادر الأحكام 
الشرعية. 


(۱) تهذيب الفروق» ج٤‏ ص .۸٩‏ 


ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق؛ بأن القضاء 
والفتوى أخص من العلم بالفقه؛ لآن هذا أمر كلي يصدق على 
جزئيات أو قواعد متنوعةء وبعبارة أخرى فإن عمل المفتي 
والقاضي تطبيقي وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على 
صل مقرر() 

ولعل فيما تقدم بيا ن التفريق بين تلك المصطلحات التي 
ل ينبغي أ ن تختلط في أذهان طلبة العم قضلا عن العلماء 
وكذلك كل المنتسبين إلى الثقافة الإسلامية. 


ثاتيا: حكم الإفتاء: 

الإفتاء قفرض على الكفاية؛ إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم 
اكام دنهم فيما يقم هح ولا يحسن ذلك کلخ قوجب أن 
يقوم به من لديه القدرة. ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي 
تحصيل علوم جمةء فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال 
الناس ومصنالحهم؛ لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها 
وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعةء شانها في ذلك شان 
باقي فروض الكفايات. 

ودليل فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: ود خد الله 
ميتّاق الَذِينْ أُوثوا اكاب نة لأس وَل َكَتَمَونَة فََبَذُوه وَرَاءَ 
ظهُورِهم وَاشْتَرَؤا به تَمَنّا قلا قبس مَا يَشْتَزونَ)(). وقول النبي 


2 وكشاف القناعء ج٦ ص‎ ١ راجع المجموعء جا ص‎ )١( 


(۲) آل عمران: ۱۸۷. 


þğËل‏ م ب 


- تله -: «من ستل عن علم ثم كتمه أَلْجِمَ يوم القيامة بلجام من 
فان»0). 

قال الإمام النووي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج 
العلمية» وحل المشكلات قي الدين» ودفع الشبه»ء والقيام بعلوم 
الىشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء 


والإفتاء للحاجة إليهما". 
فالإفتاء فرض كفاية ولا يتعين الإفتاء على المسئول 
إلا بشروط منها: 


الأول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابةء 
فإن وجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول» بل له أن 
يحيل على الثانيء قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول اله - عه - يسأل أحدهم 
عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع 
إلى الأول(. وقيل: إذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه 
الجواب. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» ج۲ ص ۲۱۳ وآبو داود في سننه» ج۳ صض۲۲۱» والترمذي 
في ستنه» ج ص ۲۹ء والحاكم في المستدرك» ج١‏ ص ۱۸١‏ وعقبه بقوله: وهذا 
الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج» ج٤‏ ص ۲٠١‏ طبعة بهامشها حاشيتا قليوبي 
وعميرة ط. دار الكتب العلمية. وأصل الكلام للنووي» والذي زاده جلال المحلي في 
النهاية عبارة (والإفتاء للحاجة إليهما). 

(۳) المجموع» للإمام النووي» ج١٠‏ ص۷۳. 


الثاني: أن يكون المسئول عالما بالحكم بالفعلء أو بالقوة 
القريبة من الفعلء وإلا لم يلزم تكليفه بالجواب» لما عليه من 
المشقة في تحصيله. 

الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب مانم كأن تكون 
المسألة عن أمر غير واقعء أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل. 
أو غير ذلك. 
تالتا: حكم الاستفتاء: 

علمنا أن حكم الإفتاء هو فرض كفايةء فما حكم الاستفتاء؟فإن 
استفتاء السائل الذي لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه؛ لوجوب 
العمل حسب حكم الشرع؛ ولانه إذا أقدم على العمل من غير علم 
فقد يرتكب الحرام» أو يترك في العبادة ما لا بد منه. 

قال الإمام الغزالي: «مسألة: العامي يجب عليه الاستفتاء 
واتباع العلماء. وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في الدليل 
واتباع الإمام المعصو م وهذا باطل بمسلكين: أحدهما: إجماع 
الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة 
الاجتهاد» وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم. فإن قال قائل من الإمامية: كان الواجب عليهم اتباع 
علي لعصمته وكان علي لا ينكر عليهم تقية وخوفا من الفتنة. 
قلنا: :هذا كلام جاهل سد على نفسه باب الاعتماد على قول عليّ 
وغيره من الأئمة في حال ولايته إلى آخر عمره؛ لآنه لم يزل في 
اضطراب من أمره» فلعل جميع ما قاله خالف فيه الحق خوقًا 


وتقية. 


اقمسنكه الكاشيء أن الإلجساع تعفد غلى: أن الخأمي مكلف 
بالأحكام» وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يودي إلى 
أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي 
إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم» وذلك 
يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى 
إهلاك العلماء وخراب العالمء وإذا استحال هذا لم يبق إلا سوال 
العلماء»(. 

وقال النووي: «ويجب عليه الاستفتاء إذا ذزلت به حادثة. 
یجب عليه علم حکمهاء فان لم یجد ببلده من یستفتیه وجب 
عليه الرحيل إلى من يفتيه» وإن بعدت داره» وقد رحل خلائق من 
السلف في المسنألة الواحدة الليالي والأيام»(. 

فإذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف 
بالعمل إذالم يكن له به علم» لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد؛ 
لانه يكون من باب التكليف بما ا يطاق» ولان شرط التكليف 
العلم به والقدرة هي مناط التكليف» ويكون حكمه حكم ما قبل 
ورود الشرع» وكمن لم تبلغه الدعوة. 
رابعًا: مكانة الإفتاء: 

للآفتاء مكانة غظيمةء ومنزلة كبيرة تجليها نصوص الشرعغ 
الشريف» قال تعالى: «[ويَستفتو يَسَْفتُونَّك في اللََاء قل الله فيكم فیهنٌ4٩)‏ 


)١(‏ المستصفىء» لأبي حامد الغزالي» ص ۳۷۲ جزء واحد ط. دار الكتب العلمية. 
(۲) المجموعء للإمام النووي» ج١‏ ص .٠١‏ 
(r)‏ النساء: ¥ 


فربُّنا يخبر في قرآنه آنه هو سبحانه الذي يفتي عباده» قان 
الفتوى تصدر أساسًا عن الله فهي خطاب من الله كالحكم 
الشرغي ثفآما. 

والنبي - تيه - كان يتولى هذا المنصب في حياته» باعتبار 
التبليغ فكل ما يلفظ به هو وحي من الله كما قال تعالى: طوَمَا 
ينطق عَن الْهَّوَى )١(‏ إِنْ هُوَ إلا وَحيْ يوحى4(ء وكان ذلك من 
مقتضى رسالتهء وقد كلفه الله تعالى بذلك حيث قال: وَأنرَلنًا 
َي الذكر لين لاس ما ئرل إِلَيْهم وَلَعَلَهُمْ يترون 

فأي شرف أن يقوم المفتي بأمر هو في الأصل يصدر عن 
رب العالمين» وباعتبار التبليغ يصدر عن سيد الخلق أجمعينء 
فالمفتي خليفة النبي -عيله- في أداء وظيفة البيانء وقد تولى 
هذه الخلافة بعد النبي - تيه - أصحابه الكرام» ثم أهل العلم 
بعدهم. 

فالإفتاء هو تبيين أحكام الله تعالى» وتطبيقها على أفعال 
الناس» فهي قول على الله تعالى» حيث يقول المفتي للمستفتي: 
حق عليك أن تفعل» أو حرام عليك أن تفعل؛ ولذا شبه القراقي 
الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضلهء ولا يجهل قدره» وهو من 


Ee النجم:‎ (۱) 
.٤٤ النحل:‎ )۲( 


أعلى المراتب السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
وانسموات »(). 

وهذه الدرجة العالية للإفتاء ينبغي ألا تدقع الناس للإقبال 
غليهء والإسراع في ادعاء القدرة عليه سواء أكان ذلك بحسن نية 
وهي تحصيل الثواب والفضلء أم بسوء نية كالرياء والرغبة في 
اأقسلط والافتخار بين الناسء فقد. ورد عن الذبي عله - قوله: 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار». 

ولكلام الإمام النووي نفع كبير في هذا المعنى ننقله بنصه 
حيث يقول: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر. كبير الموقع كثير 
الفضل. لأن المفتي وارث الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وقائم بفرض الكفاية ولكنه معرض للخطاً؛ ولهذا قالوا: المفتي 
موقع عن الله تعالىء ورويتا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله 
تعالى وخلقه» فلینظر كيف يدخل بينهم. 

وروینا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا 
اشيا كتيرة سعروفة تذکن مها رفا تبركا: ورويشاً عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله -عَبله- يسأل أحدهم عن المسألة فيردها 
هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا. حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: 
ما منهم من يحدّث بحديث, إلا ودٌ أن أخاه كفاه إياه. ولا يستفتى 


(۲) رواه الدارمي قي سننهء ج١‏ ص 1۹» وابن المبارك في الزهد» ج٠‏ ص .٠١١‏ 


عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس 
- رضي الله عنهم - من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن 
الشعبي والحسن وأبي حصين - بفتح الحاء - التابعيين قالوا: 
إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. 

وعن عطاء بن السائب التابعي: أدرکت أقوامَا يسال أحدهم عن 
الشيء فيتكلم وهو يرعد» وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: 
إذا أغفل العالم (لا آدري) أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة 
وسحنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا. وعن الشافعي 
وقد سئل عن مسألة فلم يجب» فقيل له فقال: حتى أدري آن 
الفضل في السكوت أو في الجواب. 

وعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدريء 
وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. عن عن الهيثم بن جميل: شهدت 
مالكا ستل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين تين وثلاڻين 
منها: لا آدري. ون الك أيخنا: آنه زتها گان تال ن کف 
مسألة فلا يجيب في واحدة منهاء وكان يقول: من أجاب في 
مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار 
وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل: 
هي مسألة خفيفة سهلةء قغضب وقال: ليس في العلم شيء 

وقال الشافعي: E A‏ جمع الله تعالى فيه من آلة 
الفتيا ما جمع.في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو 


حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت» يكون 
لهم المهناً وعليّ الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال 
الصيمري والخطيب: كل من حرص على الفتياء وسابق إليهاء 
وثابر عليها قل توفيقه» واضطرب في أموره. وإن كان كارهًا 
للك غير موفر له ما وجد عتة مندوحة: وآحال الأمن فية غلى 
غيره» كانت المغونة له من الله أكثرء والصلاح في جوابة أغلب. 
واستدلا بقوله يله في الحديث الصحيح: «لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها»(). 

ولعل ما نقل قد أوضح جانبًا من جوانب عظمة الإفتاء 
ومكانته في الإسلام» وقدره بين المسلمين» وفيما يلي نتكلم عن 


بداية الإفتاء في الإسلام وكيف نشاً. 
خامسًا: نشأة الإفتاء: 


لقد قام ابن القيم برصد تاريخي للإفتاء بداية من سيدنا 
رسول الله ته - حتى بدايات عصر الأئمة المجتهدين أصحاب 
المذاهب» ونظرًا لما في ذلك الرصد من أهمية ينبغي أن يطالعها 
قارئ هذا الكتاب» قمت بنقل هذا الرصد بنصه رغم طولهء يقول 
ابن القيم - رحمه الله -: 

«وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام 
المتقين. وخاتم النبيين. عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيهء 


وسفیره بينه وبين عباده؛ فکان يفتې عن الله بوحيه الميينء 
و کا ا ا کی ا ا 
تة عى قل اغا ھی تی رچیے اف اعو ر کیب 
والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول 
عتها ما وجد إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث 
يقول: قبن تَارَغتُمْ في شيْءٍ فرَدُوة إلى الله وَالرَسُول إِنْ كَنتَمْ تَومنون 
au E‏ )0( 
القرآنء وحجند الوخد أولئك اا Ds‏ صو ا عليهم- 
ا اة قلوباء اها غلا e‏ ا بټاتاء 
وآ ا وأقريها إلى .الله وسيلة وکانوا 
بين مکثر منها ومقل ومتوسط. 

والذين حفظث عنهم الفتوى من أصحاب رسول افله ل ' 
نيف وثلاثون نفسًاء ما بين رجل وامرأة وان المكثرون منهم 
وعافقة آم المومدين: اۆزيد بن فاته وغيف الله جن :انى 
وعبد الته بن عمر. وقال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع 
من فتوی كل واحد منهم سفر ضخم قال: وقد جمع أبو بكر 
محمد بن موسى بن يعقوب بن امير المؤّمنين المأامون فتيا 
(۱) سورة صء آية .۸٦‏ 
(۲) النساء: .0٥۹‏ 
(۳) إعلام الموقعين ص١٠ء ٠١»‏ ط: دار الكتاب الحديثة ت:.عببد الرحمن الوكيل. 


عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في عشرین کتاباء 
وأبى بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 

قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: 
أبو بكر الصديق» وأم سلمةء وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدريء 
وأبو هريرة» وعثمان بن عفان»ء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء 
وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الته» ومعاذ بن جبل؛ قهولاء 
ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير 
جدّا. ويضاف إليهم: طلحةء والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف. 
وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية 
ابن ابي سقيان. 

والباقون منهم مقلون في الفتياء لا يروى عن الواحد منهم 
إلا المسألة والمسألتانء والزيادة اليسيرة» على ذلك يمكن أن يجمع 
من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث»(). 

والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعودء 
وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمر» وأصحاب 
عبد الله بن عباس؛ قعلم التاش عامتة عن أصحاب هولاء الأربعة: 
فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله 
ابن عمرء وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباسء 
وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 


قال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعة ممن عاش 
بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله عله - إنما كانوا يفتون 
بمذاهب زید بن ثابت وما کانوا أخذوا عنه» مما لم يکونوا 
حفظوا فيه عن رسول الله - يه قولا. وقال ابن وهب: 
حدثني موسى بن علي اللخمي عن ابيه ان عمر بن الخطاب 
خطب الناس ب«الجابية» () فقال: « من أراد أن يسأل عن الفرائض 
فليأت زید بن ثابت. ومن اراد أن يسأل عن الفقه فليأت معان 
بن جیل» ومن اراد المال فليأتني». 

وأما عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام 
والحلال والحرام» وكان من الآخذين عنها - الذين لا يكادون 
يتجاوزون قولهاء المتفقهين بها - القاسم بن محمد بن أبي بكر 
ابن اخيهاء وعروة بن الزبير ابن اختها اسماء. قال مسروق: لقد 
رأيت مشيخة أصحاب رسول الله-عَيله- يسألونها عن الفرائض. 
وقال عروة بن الزبير: ما جالست أحدًا قط كان أعلم بقضاء 
ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب 
من عائشة. 

ثم صارت الفتوى في أصحاب هولاء كسعيد بن المسيب راوية 
عمر وحامل علمه»ء قال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من 
أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقههم فقهًا وأعلمهم بقضايا رسول الله 


)١(‏ الجَابِيَة: بكسر الباء وياء مخففةء وأصله في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء 
للإبل. وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب 
مرج الصفر قي شمالي حوران (معجم البلدان - ياقوت الحموي - ياب الجيم 
والآلف ص۹/۱٥٤).‏ 


r 


- ته - وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان وأعلمهم بما 
مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب؛ وأما أغزرهم حديثا فعروة 
بن الزبيرء ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته قال 
عراك: وأفقههم عندي ابن شهاب؛ لأنه جمع علمهم إلى علمه. 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب 
وکان أفقة ' التامن: وعروة جن الربين وكان بحرا لا اقكذرة 
الدلاء» وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم 
لا تجدها عند غيره إلا وجدت. وقال الأعمش: فقهاء المدينة 
أربعة: سعيد بن المسيب» وعروة» وقبيصةء وعبد الملك. 
وقال عبد الزن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة - 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص: صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي؛ فكان فقيه 
أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وفقيه أهل اليمن طاوس» وفقيه 
أهل اليمامة يحيى بن ابي كثيرء وفقيه اهل الكوفة إبراهيمء 
وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشام مكحولء وفقيه أهل 
خراسان عطاء الخراسانيء إلا المدينة فإن الله خصها بقرشيء 
قكان فقيه اهل المدينة سعيد بن المسيب غير مداقع. 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
مررت بعبد الله بن عمرء» فسلمت عليه ومضيت» قال: فالتفت إلى 
أصحابه ققال: لو رى رسول الله - عه - هذا لسره» قرقع يديه 
جدًا وأشار بيده إلى السماء. وكان سعيد بن المسيب صهر أبي 
هريرة. زوجه أبو هريرة ابنته» وان إذا رآه قال: أسأل الته أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة؛ ولهذا أكثر عنه من الرواية. 


المفتون في المديتة: 

كان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسيب» وعروة 
ابن الزبيرء والقاسم بن مخمدء وخارجة بن زيدء وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» وسليمان بن يسارء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وهوؤلاء هم الفقهاء 
وقد نظمهم القائل فقال: 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعید أبو بكر سليمان خارجه 

وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمانء وسالم» ونافع 
وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعلي بن الحسين. وبعد 
هولاء ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابناه محمد 
وعید الله وعيد الله بن عمر بن عتمان وابنه محمد» وعبد الله 
ومحمد بن شهاب الزهري» وجَمَع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة 
أسقاز فة غل أبوات الققة ولق نوخ شولا 
المفتون بمكهة: 

وکان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباحء وطاوس بن کیسان» 
ومجاهد بن جبر» وعبید بن عمیر» وعمرو بن دینار» وعبد الله بن 
المكي» وعبد الله بن خالد بن أسيد» وعبد الله بن طاوس. ثم بعدهم 


عبد الملك بن عبد العزين بن جريج» وسفيان بن عيينةء وكان أكثر 
فتواهم في المناسك» وكان يتوقف في الطلاق. وبعدهم مسلم 
ابن خالد الزنجيء وسعيد بن سالم القداح. ويعدهما الإمام محمد 
ابن إدريس الشافعي» ثم عبد الله بن الزبير الحميدي» وإبراهيم 
ابن محمد الشافعي ابن عم محمد» وموسى بن أبي الجارودء 


وغیرهم. 
المفتون بالبصرة: 


كان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي» وأبو مريم 
الحنقي» وكعب بن سورء والحسن البصري» ودرك خمسمائة 
من الصحابةء وقد أجمع بعض العلماء فتاويه فقي سبعة اسفار 
ضخمة قال ابؤ مخمد بن حزم: وابو الشعثاء جابر بن زيدء 
ومحمد بن سيرين» وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ومسلح بن 
يسارء وأبو العاليةء وحميد بن عبد الرحمن» ومطرق بن عبد الله 
الشخير» وزرارة بن بي أوقى» وأبو بردة بن أبي موسی. ثم بعدهم 
أيوب السختياني» وسليمان التيمي» وعبد الله بن عوف» ويونس 
ابن عبيد: والقاسم بن ربيعة» وخالد بن ابي عمران» واشعث 
ابن عبد الملك الحمراتي» وقتادة: وحفص بن سليمان»ء وإياس 
ابن معاوية القاضي. وبعدهم سوار القاضيء وأبو بكر العتكيء 
وعثمان بن سليمان البتي» وطلحة بن إياس القاضي» وعبيد الله 
ابن الحسن العنبري» وأشعتث بن جابر بن زيد. ثم بعد هؤلاء 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وسعيد بن أبي عروبةء وحماد 
ابن سلمة» وحماد بن. زيد» وعبد الله بن داود الحرشيء وإسماعيل 


ابن علية» وبشر بن المفضل»ومحاة بن معان العنبريء ومعمر بن 
راشد» والضحاك بن مخلد» ومحمد بن عبد الله الانصاري. 
المفتون بالكوفة: 

وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعيء» والأسود 
ابن يزيد النخعي وهو عم علقمة» وعمرو بن شرحبيل الهمدانيء 
ومسروق بن الأجدع الهمداني» وعبيدة السلماني» وشريح بن 
الحارث القاضي» وسليمان بن ربيعة الباهليء وزيد :بن صوحانء 
وسويد بن غقلةء والحارث بن قيس الجعقي»ء وعبد الرحمن بن 
يزيد النخعي» وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي» وخيثمة 
ابن عبد الرحمن» وسلمة بن صهيب» ومالك بن عامرء وعيد الله 
ابن سخبرة» وزر بن حبیش» وخلاس بن عمرو» وعمرو بن ميمون 
الأودي» وهمام بن الحارث» والحارث بن سويدء ويزيد بن معاوية 
النخعي» والربيع بن خثيم» وعتبة بن فرقد» وصلة بن زفرء 
وشريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعبيد بن نضلة 
وهولاء أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهم. 

وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين» ويستفتيهم الناس» 
وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلكء وأكثرهم أخذ 
عن عمر وغاتشة وغليء ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن 
جبل» وصحبه» واخذ عنهء واوصاه معاذ عند موته ان یلحق باپن 
مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده» ففعل ذلك. 

ويضاف إلى هوؤلاء أب عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن 
مسعود» وعبد الرحمن بن أبي ليلىء وأخذ عن مائة وعشرين من 


الصحابة»ء وميسرةء وزاذان» والضحاك. ثم بعدهم إبراهيم 
النخعي» وعامر الشعبي» وسعيد بن جبيرء والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأبو بكر بن أبي موسىء 
ومحارب بن دثارء» والحكم بن عتيبة» وجبلة بن سحيم وصحب 
اہن عمر. 

ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان» وسليمان بن المعتمرء 
وسليمان الأعمش» ومسْعَّر بن كدام. ثم بعدهم محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شبرمةء وسعيد بن أشوع» 
وشريك القاضي» والقاسم بن معن» وسفيان الثوري» وأبو حذيفةء 
والحسن بن صالح بن حي. ثم بعدهم حفص بن غياث»ء ووکيع 
ابن الجراحء وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف القاضيء وزفر بن 
الهذيل» وحماد بن أبي حنيفة» والحسن بن زياد اللولوّي 
القاضي» ومحمد بن الحسن قاضي الرقةء وعافية القاضيء وأسد 
ابن عمرو» ونوح بن دراج القاضي» واصحاب سفيان الثوري 
كالأشجعي والمعافى بن عمران» وصاحبي الحسن بن ڪي 
الزولي» ويحيى بن آدم. 
المفتون بالشام: 

وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني» وشرحبيل 
ابن السمطء وعبد الله بن ابي زكريا الخزاعي» وقبيصة بن 
ذؤيب الخزاعي» وحبان بن آمية» وسليمان بن حبيب المحاربيء 
والحارث بن عمير الزبيدي» وخالد بن معدان» وعبد الرحمن 
ابن غنم الأشعري» وجبير بن نفير ثم كان بعدهم عبد الرحمن 


ابن جبير بن نقير» ومكحول» وعمر بن عبد العزيز» ورجاء بن 
حَيْوَّة» وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما 
ولي» وحدير بن کريب. تم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضيء 
وأبو عامر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي 
المهاجرء وسليمان بن موسى الأموي» وسعيد بن عبد العزيزء ثم 
مخلد بن الحسينء» والوليد بن مسلمء والعباس بن يزيد صاحب 
الأوزافتي وشعيف ين إسحاق صتاحت بي تة ابي تاق 
الفزاري صاحب ابن المبارك. 


المفنون بمصر: 

في المفتين من آهل مصر: يزيد بن أبي حبيب» وبكير بن 
لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى 
غيره - والليث بن سعد» وعبيد الله بن أبي جعفر. 
EEA‏ وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا قي الأقلء ثم 
أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم» ثم غلب 
عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعيء إلا قومًا قليلا لهم اختيارات 
المفتون بقيروان: 


وکان بالقیروان سحنون بن سعید» وله کثير من الاختيارء 


وسعید بن محمد الحداد. 


3 كان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار يحيى بن يحيى» 
الوثائقء تحقظ لهم فتاو يسيرة»› وكذلك مسلمة بن عبد العزيز 
القاضي» ومنذر بن سعید» ا ومن آذزگتا 
آهل العلم على الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في 


الاختلاف مسعود بن سليمان» ويوسف بن عبد الله بن محمد بن 


1 “ ن بال 8 


وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاءء وعبد الرزاق بن 
همام» وهشام بن يوسف» ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل. 
المفتون ببخداد: 

وگان ية سلاخ سن المفتين: حلق كتين ولا بتاها 
المتضور ا أقتم إليها من آلأئمة والفقهاء والمخدفين بشرا كذيرة 
فكان من أعيان المفتين بها أب عبید القاسم بن سلام» وکان 
جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدباء وكان منهم 
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي وكان قد جالس 
الشافعي وأخذ عنه» وكان أحمد يعظمه ويقول: هو في سلاح 
الثوري(). اه 


(۱) إعلام الموقعینء لابن القیم» ج۱ ص ۱۰ حتی ۲۳ 


ثم بعد ذلك استقرت مذاهب الفقه الثمانية في الأمة الإسلاميةء 
منها الأربعة السنية (الحنفي» والمالكيء والشافعي» والحنبلي)ء 
ومنها الشيعي (الإمامي» والزيدي)ء ومنها الإباضي» وكذلك 
الظاهري. 

وسارت تلك المذاهب مدارس فقهية لها أصولها وقواعدها 
يتربى فيها فقهاء الإسلام» ويخرجون للاجتهاد ومقارنة الأدلة 
من خلالهاء فقلما تجد فقيها برز اسمه بعد استقرار المذاهب» 
وإلا أنك تستطيع أن ترده إلى مذهبه الذي نشا فيه بسهولةء 
كالنووي الشافعي مثلاء وابن تيمية الحنبلي. 

وكان أئمة هذه المذاهب في كل عصر وكبار علمائها هم الذين 
يفتون الناس في أمور دينهم» وهم الذين يتولون المشيخات 
العلمية والفقهية إلى يومنا هذا. 

كانت هذه لمحة عن نشأة الفتوى في الإسلام» مما يبين 
أن تاريخ الإفتاء في الأمة الإسلامية قديم وأصيل» وله أصوله 
وقواعده وتطوره الملاحظ قفيما مر. 

وبهذا نكون قد بينا مبادئ الإفتاء ومفاهيمه الأساسية في 
ذلك الفصلء ونعرض فيما يلي عناصر الإفتاء. 


تتكون عملية الإفتاء من فلاثة أركان أساسية أولا: المفتي. 
شاد : الفتوى. شالثا: المستفتي» وسوف نبين في ذلك الفصل كل 


تبرز حقيقته وتوضح دوره في عملية الإفتاء. 


المبحث الأول: المفتي 


۳- خطوّه. 


-٤ _‏ رجوعه عن الفتوى وتغير الاجتهاد. 


أولا: شروط المفتي: 
هناك شروط سلبية لا يجب تواقرهاء والشروط السلبية كثيرةء 
ونعلم أنه ليس من المنطقي أن يقال من الشروط (لا يشترط 
كذا) فعدم توافر الشرط لا يحتاج أن ينص عليهء ولكن نذكر تلك 
الشروط خاصة لأننا في عصر اشتبه على الناس كثير من الأمورء 
مما ألزمناالتنبيه عليها فمن هذا: 


-١‏ لا يشترط في المفتي الذكورية إجماعا. 

-٣‏ لا يشترط النطق اتفاقاء فتصح فتيا العبد والمرأة والآأخرس 
ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة. 

دالا يشرط البفن قافا فتضح تيا الأعفى: سرح بة 
المالكية. 

-٤‏ أما السمع» فقد قال بعض الحنفية: إنه شرط فلا تصح 
فتيا الأصم وهو من لا يسمع أصلاء وقال ابن عابدين: 
لا شك أفه: ذا تت .له الال وأجاب غه :حجان العمل 
بفتواه» إلا أنه لا ينبغي أن ينصّب للفتوى» لأنه لا يمكن 
كل أحد أن يكتب له» ولم يذكر هذا الشرط غيرهم. 

أما الشروط التي يجب توافرها في المفتي: 

-١‏ الإسلام: فلا تصح فتيا غير ا لمسلمين. 

-٣‏ العقل: فلا تصح فتيا المجنون. 

-٣‏ البلوغ: وهو أن يبلغ من يفتي الحلم من الرجال» والمحيض 
من النساءء أو يبلغ ٠١‏ عاما أيهما أقرب» لآنه لا تصح 
فتيا الصغير والصغيرة. 

-٤‏ العلم: الإفتاء بغير علم حرام» لأنه يتضمن الكذب على الله 
تعالى ورسوله» ويتضمن إضلال الناس» وهو من الكبائرء 
لقوله تعالى: قل إِنْمَا حَرّمَ رَبْيّ الفوَاحش ما ظهَرَ مِنْهًا وَمَا 
بَطْنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْي بغَِرِ الْحَقٌ وَأنْ ئروا بالله مَا لَمْ رل به 


چ ص ي ي 


سُنْطاتا وَأْنْ نووا عَلَّى الله مَا لا تَغَمُونَ4()ء فقرنه سبحانه 
وتعالى بالفواحش والبغي والشرك» ولقول النبي- عله -: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلماء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء. حتى إذا لم 
يبق عالمًا اتخذ الناس رعءوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا 
بغير علم. فضلوا وأضلوا». وكذلك قوله عيله: «من 
۵- التخصص: ونعني به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس 
الفقه والآصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة»ء وله دربة 
في ممارسة النسائل وإلمام بالواقع المعيش» ويفضل أن 
يكون قد نال الدزاسات العليا من جامعات معتمدة في 
ذلك التخصصء» وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط 
العلح والاجتهاد» فإن العلم بالققه والاجتهاد فيه يقتضي 
التخصصء ولكن طريقة الوضول إلى هذه الدرجة تحقاج 
إلى ما ذكرء وإنما ذكرت التخصص شرطا منفصلا رغم 
اندراجه في شرط العلم والاجتهاد لحسم الفتاوي من 


.۳۳ الأعراف:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في مسنده» ج۲ ص 1۲١ء‏ والبخاري قي صحيحه؛ ج٠‏ ص*٥؛‏ ومسلم 
قي صحيحه» a‏ ص ۲۰۹۸. 

(۳) رواه الدارمي في سننهء جص ۹ والبيهقي» في سننه الكبرى» ج١٠‏ ص ١۱١۱ء‏ 
والحاكم في المستدرك» ج١‏ ص .۱۸٤‏ 


علم الفقه والأصولء ويعترض ويناظر على فتاو ما درس 
مبادئها الفقهيةء ولا أصولهاء ولقد تكلم في أهمية التخصص 
في الفقه العلماء القدامى. 
قال الإمام الزركشي في هذا المغنى: «وكل ما تتعلق به 
الأحكام فليس ذلك من شأن المفسر بل من وظيفة الفقهاء 
والعلماء. وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد والوعيد فيقبل 
من المفسرين. والرابع - سنن الرسول: لا يقبل من المحدثين ما 
يتعلق بالأحكام» لاأنه يحتاج إلى جمع وترتيب» وتخصيص 
وتعميم وهم لا يهتدون إليه. وقد حُكيّ عن بعض أكابر المحدثين 
أنه سئل عن امرأة حائض» هل يجوز لها أن تغسل زوجها؟ 
فقال لهم: انصرفوا إلى سويعة أخرى» فانصرفو!ا وعادوا ثانيا 
وقالقا تى :قال :من كان يترد إلى الفقهاء: آليس يها الشيخ 
رويت لنا عن عائشة: «أنها غسلت رأس الرسول -عيله- وهي 
حائض؛ فقال: الله أکبر. ثم أفتی به. انتهی »(. 
حتى إن الزركشي قال بأن المتخصص في فرع من فروع 
الفقه ليس له أن يفتي في فرع آخرء بل وذكر الخلاف هل يفتي 
في الفرع الذي تخصص فيه أو لا؟ فقال: «فأما إذا علم المفتي 
جنسًا من العلم بدلائله وأصوله وقصر فيما سواه كعلم الفرائض 
وعلم المناسك. لم يجز له أن يفتي في غيره. وهل يجوز له أن 
يفتي فيه؛ قيل: نعم لإحاطته بأصوله ودلائله. ومنعه الأكثرون؛ 


.۳٠۲ البحر المحيط, للزرکشي» ج۸ ص‎ )١( 


J 


لأن لتناسب الأحكام وتجانس الأدلة امتزاجا لا يتحقق إحكام 
جبغضها إلا بعد الإشراف على جميعها»(). 

1- العدالة: والعدل هو من 8 بفاسق ولیس مخروم 
المروءة وخرم المروءة تعني الخروج عن عادات الناس 
فيما ینکر ويستهجن» كأن يسير في ا حافیا ملا 
أو غير ذلك من السلوكيات التي تستهجن في المجتمعء 
فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لن الإفتاء 
يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي» وخبر الفاسق 
لا يقبل» واستثنى بعضهم إفتاء القاسق نفسه فإنه يعلم 
ضدق نفسه. وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح 
مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطاً. وقال ابن القيم: 
تتح فيا القاسق: إلا أن يكون مطتا بفسقة وداعياً إلى 
بدعته»ء وذلك إذا عم م الفسوق وغلب» لئلا تتعطل الأحكام» 
والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح. وأما المبتدعةء قإن 
کانت بدعتهھم مكفقرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم»ء 
وإلا صحت فيما لا يدعون فيه إلى بدعهم» قال الخطيب 
البغدادي: تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفره 
ببدعتة ولا ففقنة: واا النشر اة والرافهة الذين تون 
الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم 
غير مقبولة. 


(۱) البحر المحيط. للزرکشي» ج۸ ص .٠١۸‏ 


ا ل 


۷- الاجتهاد: وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي 
من الادلة المعتبرة» وليس المقصود هو ان يبذل العالم 
جهدا ملاحظا قبل كل فتوى» وإنما المقصود بلوغ مرتبة 
الاجتهاد والتي قال الشافعي عنها فيما رواه عنه 
الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتي في دين اللهء إلا رجلا 
عارفتًا بكتاب الله نتاسخة ومنسوخةء ومحكمةه ومششابهة. 
وتأویله وتنزیله» ومکیه ومدنیه» وما أرید به» ویکون 
بعد ذلك بصيرَا بحديث رسول الله - عله ويعرف من 
الخدت مثل فنا غرف من القران. و يكو جيرا باللقة: 
بضنیرًا بالشعر: وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل 
هذا مع الإنصاف» ويكون مشرفا على اختلاف آهل 
لضان وتكون له قريجة بجد هذا فإذا کان هکذا قله 
ا ن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا 
فليس له آن يفت( وان کان الزركشي ذکر أن شرط 
الاجتهاد يعني أيضا بذل المجهود في المسألة حيث نقل | 
ذلك فقال: «وقال ابن السمعاني: المفتي من استكمل . 
فيه ثلاث شرائط - وذكر - الاجتهاد. والعدالة» والكف 
عن الترخص»0). 
۸- جودة القريحة: ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة. | 

صحيح الاستنباط» وهذا يحتاج إلى حسن التصور ' 

)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» ج١‏ ص ۳۷ نقل فيه عن الخطيب 'البغدادي» عن 


الشافعي رضي الله عنهم. 
(۲) البحر المحیط. للزرکشي» ج۸ ص ۳۹۸. 


للمسائل» وبقدن ما يستطيع المجتهد أن يتخيل المسائل 
بقدر ما يعلو اجتهاده» ويفوق أقرانهء فهو يشبه 
مايعرف في دراسات علم النفس بالتصور المبدع» 
أو الخيال الخلاق ”2t107(‏ عة" »)creative‏ وقى هذا 
يقول ابن بَرْهان: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد 
واحد» خلافا لطائفة. وعمدة الخصم ان عدد التواتر من 
المجتهدين إذا اجتمعوا على مسألة كان انفراد الواحد 
عنهم یقتضی ضعفا فی رأيهء قلنا: ليس بصحيح» إِذ من 
الفسكن أن يكن ها دهن اليه الجميع رأيا ظاهرا تبتدر 
إليه الأفهام» وما ذهب إليه الواحد أدق وأعوصء» وقد 
يتفرد الواحد عن الجميع بزيادة قوة فى النظرء ومزية 
فى القكر» ولهذا يكون فى كل عصر متقدم قى العلمء 
يفرع المسائلء ويولد الغرائب)). اه(). 

قال الغزالى فى كتاب حقيقة القولين: وضع الصور 
للمسائل ليس بأمر هين فى نفسه» بل الذكي ريبما 
يقدر على الفتوى فى كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء 
ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من 
التفريعات والحوادث فى كل واقعة عجز عنه» ولم 
تفلن قله ك اتخون :أضاك. وان :ذلك تان 
المجتهدين اه). 


.١١۹ الرد على من أخلد إلى الأرض اللسيوطي» ص‎ )١( 
١۸١ص الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي‎ )۲( 


ولا فى أن التصنور العبه ع له الأن علوم قائمة بقاكها تدرب 
الأئشان على الوضول إليةة ويتعلمها الساسة وأضحاب اتخادذ 


القرار في الغرب» وهو علم ينبغي أن يضاف في أسسه إلى أصول | 


ولذلك كله لا تصلح فتيا الغبي» ولا من كثر غلطه» بل يجب أن 


يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن. صادق ' 


الحكم» قال النووي: شرط المفتي كونه فقيه النفس» سليم الذهنء 
زضين الفكز» صحيح الذظر والاستتبًاط(). 
۹- الفطانة والتيقظ: ي يشترط في المفتي أن يكون فطنا متيقظا 


وفقتبها عي ن الخَفلة: قال ابن عابدین « (قوله: وشرط . 


بعضهم تيقظه) احترارًا عمن غلب عليه الغفلة والسهوء 
قلت: وهذا شرط لازم في زمانناء فإن العادة اليوم أن 
من صار بيده فتوی المفتي استطال على خصمه وقهره 
بمجرد قوله أفتاني المفتي» بأن الحق معي والخصم 


جاهل لا يدري ما في الفتوى. فلا بد أن يكون المفتي | 


متيقظا يعلم حیل الناس ودسائسهم 0( 
وقال ابن القيم: «ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس 


وخداعهم وأحوالهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل ٠‏ 


يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم» يوازره فقهه | 


)۱( المجموع» للنووي» ج۱ ص .o‏ 
() اة لین عابدین: چ٥‏ عن 6# 


م 


في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها 
ظاهر جميل. وباطنها مكر وخداع وظلم؛ فالغرْ ينظر إلى ظاهرها 
ؤيقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها»(). 

هذه جملة من الشروط التي ينبغيٰ أن تتوافر قي المفتيء 
هناك خصال أخرى ينبغي أن يتحلى بها المفتي» وهذه الخصال 
قشمی آداباء وفيما يلي نعرض لها. 


انیا: آداب المفتشي: 
#ينبغي أن يتحلى المفتي بكفير ن الأدابة ولان لكف الآذات 
_غيو ٠‏ محصورة كالشروط نذكر جملة منها بالنقل عن الأئمة 
والعلماءء فمن ذلك ما نبه عليه الإمام أحمد من أمورء فقال: 
لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
كمس خصال: أولها: أن تكون له نيةء فإن لم يكن له نية لم 
یکن عليه نور ولا على کلامه نور. والثانية: أن يکون له علم. 
_ وحللم. ووقارء وسكينة. والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه 
_- على معرفته. والرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة: 
أ تتعرفة الناس»(. ۰ 
٠‏ وقد ذكر ابن القيم كلاما مفيدا في هذا المبحث؛ حيث قال: 
١‏ «ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغء والصدق 
فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 


.١۷١ إعلام الموقعينء لابن القيم» ج٤ ص‎ )١( 
٠١١ إعلام الموقعينء لابن القيم» ج٤ ص‎ )۲( 


u 


بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيهء ويكون مع 
ذلك حسن الطريقةء مرضي السيرةء عدلا في أقواله وأفعالهء 
متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله(). 

كما ينبغي عليه أن يحسن زيه» مع التقيد بالأحكام الشرعية 
في ذلكء فيراعي الطهارة والنظافةء واجتناب الحرير والذهب 
والثياب التي فيها شيء من شعارات غير المسلمينء ولو لبس من 
الثياب العالية لكان أدعى لقبول قوله؛ ولأن تأثير المظهر في 
عامة الناس لا ينكرء وهو في هذا الحكم كالقاضي. 

كما ينبغي عليه أن يحسن سيرتهء بتحري موافقة الشريعة في 
أفعاله وأقوالهء لاه قنوة التاشن في ما يقول ويفعل» قيحصل 
بفعله قدر عظيم من البيانء لآن الأنظار إليه مصروفةء والنقوس 
على الاقتداء بهديه موقوفة. 

كما ينبغي. عليه كذلك أن يضلخ اسريرته ويستحضر عند 
الإفتاء النية الصالحة من قصد الخلافة عن النبي - عله في 
بيان الشرع» وإحياء العمل بالكتاب والسنةء وإصلاح أحوال الناس 
بذلك» ويستعين بالته على ذلك» ويساله التوفيق والتسديدء وعليه 
مدافعة النيات الخبيتة من قصد العلو في الآأرض والإعجاب 
بما يقول» وخاصة حيث يخطئ غيره ويصيب هوء وقد ورد عن 
سحنون: «فتنة الجواب بالصواب أعظم من فتنة المال». 

غليه أن يكؤن عامل بها يقتي جه من الخين توًا غما 
ينهى عنه من المحرمات والمكروهات» ليتطابق قوله وفعلهء 


.٩ ۸ إعلام الموقعينء لابن القيم» ج۳٠ ص‎ )١( 


چ 


کون فعله مصدقا لقوله مؤیدا له» فان كان بضد ذلك کان فعله 
هگذبًا لقوله» وصادًا للمستفتي عن قبوله والامتثال له لما في 
الطبائع البشرية من التأثر بالأفعالء ولا يعني ذلك أنه ليس له 
الإفتاء في تلك الحالء ل خا من أحة إلا ولة زلة. کما هو مقرر 
عند العلماء أنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
يكون صاحبه موّتمرًا منتهيًاء وهذا مالم تكن مخالفته مسقطة 
لعدالته» فلا تصح فتياه حينئذ. 
كما يراعي أن لا يفتي حال انشغال قلبه بشة غضب أو فرح 
أوجوع أو عطش أو إرهاق أو تغير خلق» أو كان في حال نعاسء 
آۆّمرض شديد» أو حر مزعج» أو برد موّلم» أو مدافعة الأخبثين 
ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحكم» 
لن الفتوى تبليغ حكم شرعي» فهو كالحكم بين الناس» فيستمع 
لنصيحة النبي - بيه -؛ إذ يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان»() فإن حصل له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوقف 
عن الإفتاء حتى يزول ما به ويرجع إلى حال الاعتدال. 

فإن أفتى في حال انشغال القلب بشيء من ذلك في بعض 
الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب صحت فتياه وإن 
كان مخاطرًا لكن قيده المالكية بكون ذلك لم يخرجه عن اصل 
الفكر. فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر لم تصح فتياه قطعًا 
وإن وافقت الصواب. 


توو ا 2 


۰۸۳ أخرجه البخاري في صحيحهء ج ص ۲۱۱۱ء وأبو داود في سننه» ج۱ ص‎ )١( 
.۲٤۷ والنسائي في سننه» ج۸ ص‎ 


إن کان عنده من يثق بعلمه ودینه فینبغي له أن يشاوره» 


الخلفاء الراشون»ء وخاصة عمر - رضي الله عنه - فالمنقول من 
مشاورتة لسائز الححابة أكثر من أن يحضرء ويرجى بالفشاورة 


أن يظهر له ما قد يخفى عليه» وهذا مالم تكن المشاورة من قبيل | 


إفنشاء الس 


قإن المفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على 
ما لا يطلع عليه غيره» وقد يضر بهم إفشاؤًها أو يعرضهم للأذى | 
فعليه كتمان أسرار المستفتينء ولئلا يحول إفشاؤه لها بين ٠‏ 
المستفتي وبين البوح بصوره الواقعة إذا عرف أن سره ليس في | 


ما 


كما ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي» ولذلك وجوه» منها: 


ا - إذا كان المستفتي بطيء الفهم» فعلى المفتي الترفق به ٠‏ 


ب - إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أمورًا شرعية لم يتطرق إليها ٠‏ 
في سواله» فينبغي للمفتي بيانها له زيادة على جواب ' 
سؤاله» نصحًا وإرشادًاء وقد أخذ العلماء ذلك من حديث ٠‏ 
أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي 


- تله - عن الوضوء بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه ٠‏ 


(۱) رواه آحمد في مسنده» ج۲ ص ۲۳۷ وأبو داود في سننه» ج٠‏ ص ١۴ء‏ والترمذي ' 


قي سننه» ج۱ ص ١ء‏ والحاكم في المستدرك ج ص ۲۳۷ 


u ام‎ 


إلى ما هو أنفعء ومن ذلك قوله تعالى: طِيَضْألونك مَاذا 
تقون فل ما أطقتم من خير قطوالةنن الفزبين الام 
وَالمَسَاكين وان السّبيل وَمَا تَفعَلوا من خَيرٍ فان الله به 
عَلیځ4(). فقد سأل الناس النبي -تيله- عن المنفق 
فأجابهم بذكر المصرف إذ هو هم مما سألوا عنه. 

ج - أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه فيفتيه بالمنعء 
فينبغي أن يدله على ما هو عوض منه» کالطبیب 
الحاذق إذا منع المريض من أغذية تضره يدله على 
أغذية تنفعه. 

د - أن يسأل عما لم يقع» وتكون المسألة اجتهاديةء فيترك 
الجواب إشعارًا للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال عما 
یعنیه مما له فيه نفع ووراءه عمل» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم 
وقال ابن عباس لعكرمة: «اخرج يا عكرمة فافت الناس. 
ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتهء فإنك تطرح عن نفسك 
الناس )١(»‏ 

وكذلك يترك الجواب وجوبًا إذا كان عقل السائل لا يحتمل 

الإجابة لقول علي - رضي الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفونء 


.۲٠١ البقرة:‎ )١( 
ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» ج۲ ص ١۴ء والذهبي في سير أعلام النيلاء‎ )۲( 


. ۱١ ص‎ ٩ج‎ 


أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»( (١)‏ قال اجن مسون « ما انت بمحدث 
قومَا حديدًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(. 
التيسيرعلى التاس: 

ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتيء والتي قد تصل 
إلى الشروط في أيامنا هذه» التيسير على الناس» وإدخالهم في 
دين الله وإلقاء الستر عليهم» والعمل على جعل الناس متبعين 
لقول معتبر قي الشرعء قذلك خير لهم من تركهم للدين بالكليةء 
وإيقاعهم في الفسق» مما يعد صدا عن سبيل الله من حيث لا يشعر 
العالم. 

وهو بخلاف ما نهوا عنه من تتبع الرخص بصورة فيها تفلت 
عن شرع الله» والفرق بينهما دقيق قد لا يلتفت إليه كثير من 
الثاس. 

إذن قالمقصد الأساسي الذي يسعى لتحقيقه المفتي هو إحداث 
آلية شرعية للتعامل مع التراث الفقهي الإسلامي؛ بحيث لا نخرج 
عنه ولا يكون عائقا للمسلم المعاصرء وأن ذلك لا ينبغي الإنكار 
عليه لآن الرأي الذي سينتهي إليه محل خلاف» وأساس هذا: 

قاعدة من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أجاز: 
وأصلها قول الشيخ العلامة الشرواني": «لمن ابتلي بشيء من 
ذلك كما يقع كثيرًا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة». 
)۱( أخرجه البخاري في صحيحهء ج۲ ص ۱۸۹ 


)۲( أخرجه مسلم قي صحيحه» ج٠‏ ص ١‏ 
(r)‏ في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» ج۱ ص ١١۹‏ 


والتيسير الذي نقصده وتحرير المقال في مسألة تتبع الرخص 
وما يجوز منها وما لا يجوز هو ما نقل تعريفه ابن أمير الحاج 
حيث قال: «أي أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من 
المسائل (ولا يمنع منه ماع رعق إذاللإفسان أن يلك الاخف 
عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بأخر فيه). 

وقال أيضا: والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس 
عن تتبع الرخص » وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد 
قوله أخف عليه وأنا لا أدري ما يمتع هذا من العقل والسمع وكون 
الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له 
الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه (وكان عه يحب ما خفف 
علیه)»(). 

ومنه قول العز بن عبد السلام: «لا يتعين على العامي إذا قلد 
إماما في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لان الناس 
من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح 
لهم العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع الرخص في ذلك 
أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحذا وهو الصحيح لم يعينه 
ومن جعل كل مجتهد مصيبًا فلا إنكار على من قلده بالصواب» 
وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على 
منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها 
عن غير تقليد لمن قال بهاء أو على الرخص المركبة في الفعل 


)١(‏ التقرير والتحبير شرح التحريرء لابن أمير الحاج» ج٠‏ ص :۳۹١‏ عن الترخص. 


الواحد نقله عن السيد السمهودي. فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه 
جواز التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق »(. 

وقد نقل ابن مهنا رارت في الفواكه الدواني عن الزناتي 
وغيره نفس المعنىء فقال: «والذي اقتصر عليه الزناتي الجواز 
قإنه قال: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب 
إلى مذهب بثلاثة شروط: الأول: أن لا يجمع بين المذهبين على 
صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود 
فإن هذه الصورة لم يقل بها احد. الثاني: من شروط التقليد 
أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبر إليه. ولا يقلده 
زمنًا في عمائه. الثالث: من شروط التقليد أن لا يتبع رخص 
المذاهب. 

هذا ملخص ما نقله الشهاب القرافي عن الزناتي» ونقل عن 
غيره جواز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه 
قضاء القاضي وهو كل ما خالف قاطعًا أو جلي قياس. قال القرافي 
رحمه اللّه: إن أراد الزناتي بالرخص هذه فهو حسن». 

وقد ذكر الزركشي ذلك المعنى» حيث نقل ما حكاه ابن المنيرء 
فقال: «وحكى ابن المنير عن بعض مشايخ الشافعية أنه 
فاوضه في ذلك وقال: أي مانع يمنع من تتبع الرخض ونحن 
نقول: كل مجتهد مصيب» وأن المصيب واحد غير معين. والكل 


۷( حاشية العطار على شرح المحلي» ج۲ ص٤٤٤.‏ 
(۲) الفواكه الدوانيء لابن مهنا التفراوي» ج١‏ ص ۲٤‏ 


لوم 


غ 
دين. الله والعلماء أجمعون دعاة إلى اله قال: حتى كان هذا 
اليشيخ - رحمه الله - من غلبة شفقته على العامي إذا جاء 


ييستفتيه - مثلا - في حنث ينظر في واقعته» فان کان يحنڻ 
غلى مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب مالك قال لي: أفته 
أت يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعا. 
کان ينظر أيضَاً في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد. 
رى أنه إن شدد على العامي ربما لا يقبل منه في الباطنء 
فيوسع على نفسه» فلا مستدرك ولا تقليد. بل جرأة على الله 
تغالى واجتراء على المحرم. 

قلت: كما اتفق لمن سأل التوية وقد قتل تسعا وتسعين. 
قال: فإذا علم أنه يئول به إلى هذا الانحلال المحض فرجوعه 
حينئذ في الرخصة إلى مستند وتقليد الإمام أولى من رجوعه 
إتى الحرام المحض »0 

ونستخلص من ذلك كله أن تتبع الرخص جائزء ولكن 
بشروط وقيود لا ينبغي إهمالهاء وهو مذهب أكثر العلماء 
ومن أبرزهم العز بن عبد السلامء والقرافي» والعطار» وغيرهم 
فن التق 


oa Rami 


(۱( البحر المحيط› AE‏ ص ۹ء مباحث الاأجتهاد. الإفتاء والاستقتاء. 

(۲) راجع العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج۲ ص ١٠ء‏ والزركشيء البحر المحيطء 
جا ص ۳۲۹ والنووي» روضة الطالبينء ج۸ ص ۰4 المرداوي»ء التحبير شرح 
التحرير ج۸ ص ١٠١٤ء‏ وابن النجارء شرح الكوكب المنير» ج٤‏ ص ٥۷۷‏ و٠‏ 9۹. 


وعلى ذلك فمن رآى من ابتلي ويعمل بقول من أجاز لا ينكر 
عليه؛ لآنه لا ينكر المختلف فيه كما قدمناء ولان العلماء اعتبروا 
الخلاف من لدن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى 
يومنا هذا. 

قال ابن مفلح الحنبلي: «قال أحمد: حدثنا معاذ بن هشام 
حدثني أبي عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
يسرني أن أصحاب محمد تيه لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا 
لم کن زخصنة»(): 

وقد صنف رجل كتابا في الاختلاف. فقال له الإمام أحمد: 
«لا تسمه الاختلاف, ولكن سمه كتاب السعة»")ء وقال كذلك: 
«إن للمفتي إذا استفتى وكانت فتواه ليس فيها سعة للمستفتي 
أن يحيله إلى من عنده سعة»". 

وجاء في ذلك المعنى نقول أخرى منها قول سفيان 
الثوري رحمه اللّه: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 
اختلف فيه» وأنت ترى غيره فلا تنهه»٤).‏ وقال الإمام أحمد 
ابن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
ویشتر علیهم»(. 


.٤٤١ الفروع لابن مفلح» ج ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج۳۰ ص .۷٩4‏ 

(۳) الروضة في أصول الفقه؛ لابن قدامة. 

.۳٠۸ حلية الأولياء ج ص‎ )٤( 

.۲۲۳ الأداب الشرعية لابن مفلح ج١ ص ١١٠١ء وغذاء الألباب للسقاريني ج۱ ص‎ )١( 


قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي: «وجعل في سلف 
هذه الأمة أئمة من الأعلام. مهد بهم قواعد الإسلامء واوضح 
بهم مشكلات الأحكام» اتفاقهم حجة قاطعة. واختلافهم رحمة 
واسعة»(). 

فالتيسير على الناس والترخص لهم لإدخالهم في الدين 
خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد. لما في ذلك من 
مخالفة لمنهج النبي المصطفى -تَيلهُ-» وسبيل الصالحين من 
أسلافنا العلماء» ولما فيه من صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» 
رزقنا الله الفهم والإخلاص. 
ثالثا: خطاً المفتي: 

ينبغي أن ينظر في خطأً المقتي ويعلم مصدره» فإن كان 
خطؤّه لعدم أهلیته» أو کان اهلا لكنه لم يبذل جهده بل تعجلء 
يكون آثمًّاء ولقول النبي - له -: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صندور الغلماء ٠‏ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا 
بغير علم. فضلوا وأضلوا»0) 

أما إن كان أهلا واجتهد فأخطاً فلا إثم عليه بل له أجر 
اجتهاده» قياسًا على ما ورد في خطا القاضي» وهو قول النبي 


١ص‎ ١ج المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
رواه احمد قي مسنده» ج۲ ص ۱1۲ والبخاري في صحيحه» ج۱ ص ۰٥ء ومسلم‎ )۲( 
.۲۰۵١۸ في صحيحهء ج٤ ص‎ 


يله -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجز واحد»(. 

ويترتب على مسألة خطاً المفتي - بعد ما علمنا هل يأثم أم 
لا - قضية اخرى وهي الضمان» فهل إن اتلف المستفتي بناء 
على الفتيا شيئاء كأن قتل في شيء ظنه المفتي ردة»ء أو قطع في 
سرقة لا قطع فيهاء أو جلد بشرب لا يجب فيه الحد - كمن شرب 
مكرهًا - فمات» ققد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على 
المفتي على أقوال: الأول: قول المالكيةء على ما نقله الدسوقي 
عن الحطاب: «أن من أتلف بفتواه شيئًاء وتبين خطؤه فيهاء فإن 
کان مجتهدا فلا ضمان عليه وإن كان مقلدا ضمن إن انتصب 
وتولی بنفسه فعل ما آفتی فيه وإلا کانت فتواه غرورًا قوليًا 
لا ضمان فیه» ویزجر. فأما إن کان جاهلا لم یتقدم له اشتغال 
بالعلم أدب »(), 

الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس هذاء قال النووي: 
«وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع. 
فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفقوى. 
ولا يضمن إن لم يكن أهلا؛ لأن المستفتي قصر. كذا حكاه 
الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل وينبغي أن يخرج 
(۷) رؤاة أحمد في مسنده» ج٤‏ ص ۲١٥٤ء‏ والبخاري في صحيحه» ج٦‏ ص ١۲۱۷ء‏ 


ومسلم في صحيحه» ج٣‏ ص \TEY‏ 
(۲) حاشية الدسوقي» ج٠‏ ص ۰. 


الضمان على قولي الغرور المعروف في بابي الغخصب والنكاح 
وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى 
إلزام ولا إلجاء»(). وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل 
قول أبي إسحاق. 

الثالث: ما ذهب الحنابلة إليه إنه إن كان أهلاً لم يجب عليه 
الضمان وإلا ضمن: وقاسه ابن القيم على ما ورد في المتطبب 
الجاهل. وهو قول النبي -عيه-: «من تطبب ولم يعلم منه طب 
فهو ضامن». وهذا هو أولى الأقوال لأن المجتهد المخطئ 
مثاب لاجتهاده» قلا ينتظم أن يثاب ويضمن؛ ولآن القول بضمان 
المفتي قد يصدٌ كثيرا من الناس عن التعرض لهذه الوظيفة رغم 
أهليتهم لها. 
رأبعا: رجوع المفتي عن فتواه» أو تغير اجتهاده: 

يجب على المفتي الرجوع عن الفتوى التي أفتى بها إذا تبين 
له أنه أخطاً في تلك الفتوى؛ فلا يجوز اعتماد قول لا يعتقد يحتقد آنه 
الحكم اللشرعي» كما أنه يعتقد يعتقد أنه خطاً ومخالف للشر ع واستأنس 
العلماء بما كتبه سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنهما - حيث قال: «ولا يمنعنك قضاء 
قضيت فيه اليوم» فراجعت فيه رأيك. فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
(۱) المجموع للنووي» ج١‏ ص ۷۹. 


(۲) رواد ابو داود في سننه» ج٤‏ ص ۱۹١‏ والنسائي في سننه» ج٤‏ ص ۲٤۸‏ وابن 
ماجة في سننه» ج۲ ص ۸١٤۱ء‏ والحاكم في المستدرك» ج٤‏ ص .۲۴٣‏ 


فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء. ومراجعة الحق خير ا 
من التمادي في الباطل». 

ويترتب على هذه المسألة أمور منها: هل يجب عليه إعلام 
المستفتي أنه رجع عن فتواه» فهي مسألة خلافيةء والراجح فيها 
أنه لا يجب عليه أن يعلم المستفتي بأنه رجع عن فتواه» وقد 
عرض ابن القيم لهذه المسألة فقال: «فإن قيل: فما تقولون لو 
تغير اجتهاد المفتي» فهل يلزمه إعلام المستفتي؟ قيل: اختلف 
في ذلك؛ فقیل: لا یلزمه إعلامه» فإنه عمل أولا بما يسوغ لهء 
فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثما فهو في سعة من استمراره. 
وقیل: بل یلزمه إعلامه؛ لآن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان 
له أن ما افتاه به ليس من الدين» فيجب عليه إعلامه. كما جرى 
لعبد الله بن مسعود حين أفتى رجلا بحل أم امرأته التي فارقها 
قبل الدخول. ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول. 
فرجع إلى الكوفة. وطلب هذا الرجلء وفرق بينه وبين أهله» وكما 
جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتي في مسألة فأخطاً 
فيهاء ولم يعرف الذي أفتاه به فاستأجر مناديًا ينادي أن الحسن 
ابن زياد استفتي في يوم كذا وكذا في مسألة فأخطاً فمن كان 
أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليهء ثم لبث أيامًَا لا يفتي 
حتى جاء صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأً وأن الصواب 
خلاف ما افتاه به. 

قال القاضي أبو يعلى في كفايته: من أفتى بالاجتهاد ثم 
تغیر اجتهاده لم یلزمه إعلام الفسستاني بذلك إن کان قد عمل به»ء 


وإلا أعلمه. والصواب التفصيل» فإن كان المفتي ظهر له الخطاً 
قطعًا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو 
خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي. وإن كان إنما ظهر 
له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام 
المستفتي »(). 

وإن رجع المفتي عن فتياه» أو تبين خطؤهء فليس للمستفتي 
_ أن يستند في المستقبل إليها في واقعة أخرى مماثلة. وأما ما 
قله وش فة أخوال: 


¬ 


إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة 
لا معارض لها أو خالف الإجماعء أو القياس الجليء 
ينقض ما عمل به قان کان بيغا فسّه» وإن کان نکاحًا 
وجب عليه فراقهاء وإن کان استحل بها مالا وجب عليه 
إعادته إلى أربابه. 

إن كانت فتياه الأولى عن اجتهاد» ثم تغير اجتهاده 
فلا يلزم المستفتي نقض ما عملء لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» والفتيا في ها خر القضا لا وردان 
الثلث. وحرم الإخوة الأشقاء. ثم وقعت واقعة أخرى 
فأراد أن يحكم بمثل ذلك. فقال له بعض الأشقاء: هب 
أن أبانا كان حمارًاء أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم 


٠۷۲ إعلام الموقعين» لابن القيم» ج٤ ص‎ )١( 


في الثلثء فقيل له في نقض الأولى» فقال: تلك على ما 
قضينا وهذه على ما نقضي» واستثنى بعض الفقهاء من 
الشافعية وبعض الحنابلة النكاح» فرأوا أنه لا بد أن 
يفارقها»(. 
المبحتث الثاني: الفتوى 
في الحديث عن الفتوى نعرض لخمس نقاط أساسية هي: 
- منهج الفتوى. 
-٣‏ آداب الفتویى. 
۳- مراحل الفتوی. 
£ عوامل تغير الفتوى. 
-٥۵‏ معتمد الفتوى. 
أولا: منهج الفتوى: 
الشرعيةء فإذا سئل عن مسألة بحث عن حكمها في القرآنء فإن 
لم يجد ففي السنةء فإن لم يجد فيعمل القياس» حتى يستنبط 
الحكم الذي يطمئن إليه قلبه ويشترط في هذا الحكم ألا يخالف 


)١(‏ أخرج القصة الدارمي في سننه» ج٠‏ ص ۲١٠١ء‏ والدارقطني قي سننه» ج٤‏ ص۸۸ء 
والبخاري في تاريخه» ج۲ ص ۳۴١‏ وذكرها كذلك الماوردي في الأحكام 
السلطانية. ص ٦۸ء‏ ۸۷. 


ر 


aS GEME AiG UES SEAGER: 


وأما الأدلة المختلف فيها كالاستحسان وشرع من قبلناء قإن 
ذاه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى بهء وإذا تعارضت عنده 
لأدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها. وليس له أن يفتي في السعة 
بمذهب أحد المجتهدين» ما لم يوّده اجتهاده إلى أنه هو الحقء 


ا 
۱ 


وليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره»ء نقل الإجماع على 
ذلك ابن قدامة والباجي. 


ولعل ما ذكرناه يتناسب مع المجتهدين الأوائل الذين أسسوا 


المذاهب الفقهية المعتمدة» أما بالنسبة للعلماء بعدهم» فقد درسوا" 
الققه في تلك المدارس الفقهيةء وكانوا يفتون بمذهب أئمتهم 


أو بغيرها بعد اطلاعهم على أصول وأدلة المذاهب الأخرى» وتكلم 
النغلماء المحققون عن ذلك» قمن ذلك ما ذكره العلامة المحقق 
الحنبلي البهوتي؛ حيث قال: «(ومن قوي عنده مذهب غير إمامه) 
لظهور الدليل معه (أفتى به) أي بما ترجح عنده من مذهب غير 
إمامه (وأعلم السائل) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده. (قال) 
الإمام (أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر) أي حديث مرفوع 
ولا موقوف لأن قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره 
(فأفت فيها بقول الشافعي» ذكره النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات في ترجمة الشافعي). 

وفي المبدع: قال أحمد في رواية المروذي: إذا سئلت عن مسألة 
لم أعرف فيها خبرًا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من 
قريش وقد قال تيه - «عالم قريش يمل الأرض علمًا» ». 


.*٠ كشاف القناع» للبهوتي» ج ص‎ )١( 


ثانیا: آداب الفتوی: 


ونقصد بآداب الفتوى» هو الصيغة التي ينبغي أن تكون عليها 
الفتوى» وطريقة أدائهاء فإذا توافر للفتوى تلك العوامل خرجت 
بالىشكل الصحيح المقبول؛ حيث يتهياً لها أداء وظيفتهاء ويمكن 
أن نجمل تلك العوامل فيما يلي: 

-١‏ أن تكون ألفاظها محررة: وذلك حتى لا يفهم منها السائل 
وجها جاطلاء وقد أك الخلماء على أهمية تحرير آنقاغ :أ 
الفتوى» وضربوا الأمثلة بما يتناسب مع عصرهم» ومن | 
ذلك ما ذكره العلامة البهوتي؛ حيث قال: «(ويحرم) | 
على مفت (إطلاق الفتيا في اسم مشترك) قال ابن عقيل: 
إجماعا (فمن سئل أيؤكل) أو يشرب أو نحوه (برمضان 
بعد الفجر؟ لا بى أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني) 
ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبًا إلى قصارء ! 
فقصره وجحده. هل له اجرة إن عاد وسلمه لربه؟ فقال: 
إن کان قصره قبل جحوده فله الأجرة. وإن كان بعد 
جحوده فلا أجرة له؛ لانه قصره لنفسه» ومثله من سئل 
عن بیع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ وجوابه إن تساويا 
كيلا صح وإلا فلاء لكن لا يلزم التذبيه على احتمال بعيد 
ومثله شروط الإرث وموانعه ونحوها ويكره أن يكون 
السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه»(. 


() دقائق اولي النهىء للبهوتي» ج۳ ص .٤۸٤‏ 


- أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة (متعددة الاحتمالات): 
ئلا يقع السائل في حيرة» كمن سئل عن مسألة في 
المواريث. فقال: تقسم على فرائض الله عز وجل» أو سئل 
عن شراء العرايا بالتمرء فقال: يجوز بشروطه»ء فإن الغالب 
أن المستفتي لا يدري ما شروطه» لكن إن كان السائل 
من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذاء بل يريد أن 
يعرف قول المقتي جاز ذلك. 

۳- أن تشتمل الفتتوى على الأدلة: يحسن ذكر دليل الحكم 
قى القٹوى سواء أكان آية آم حديثا أ غيرهماء وتذكز 
علتة أو حكمته» ولا يلقيه إلى القستفتي مجردا» فإن 
الأول أدعى للقبول بانشراح صدر وقهم لمبنى الحكم» 
وذلك أدعى إلى الظاعة والامتثال» وفي كثير من فتاؤى 
النبي یه - ذکر الحكم. كحديث ابن عباس -رضي الله 
عتهما- قال: «نهى رسول اله عله - أن تزوج المرأة 
على العمة والخالة: وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن»(). وقوله في وضع الجوائح: «أرأيت إذا منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؛». 

وقد ذكز النووي التفصيلء فقال: «ليس بمنكر أن يذكر 

المفتي في فتواه الحجة. إذا كانت نصا واضحًا مختصرًا. قال 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه» ج٩‏ ص ٤٤١‏ 
)۲( آخرچه البخاري في صحیحه» ج۲ ص ۷٦۸‏ . 


الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عامياء ويذكرها إن أفتى 
فقيهاء.. ثم أكمل النقل .عن الصيمري فقال: «قال: ولم تجر 
العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد. ووجه القياس 
والاستدلالء إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها 
إلى طريق الاجتهاد. ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها 
بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليهء ولو كان فيما يفتي 
به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي: 
لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف قال: ولو ساغ 
التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثيرء ولصار المفتي مدرسًاء 
والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. 
وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ 
فيقول: وهذا إجماع المسلمين, أو: لا أعلم في هذا خلافاء أو: فمن 
خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصوابء أو: فقد 
أثم وفسق» أو: وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر 
وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة 
وتوجيه الحال»(. 

-٤‏ أن لا تشتمل الفتوى على جزم بأنها حكم الله إلا بنص 
قاطع أما الأمور الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك وقد 
استدل العلماء على ذلك بقول النبي عله -: « وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 


.۸٩ المجموع» للنووي» ج٠ ص‎ )١( 


OEY E 


E AY 
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على حكم الله قإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لا؛»(). وهذا على قول من يجعل الضواب في قول أحد 
المختلفين» أما من يقول: كل مجتهد مصيب فيجوز أن 
PLANE‏ مرجوع. 
-٥‏ أن و e‏ ی ن تکون e‏ بکلام 
قلق بشوالة.. و جتنت الإظخات فيا لا قن له لان 
هذه جملة من الآداب التي ينبغي أن تشتمل عليها الفتوى 


الشرعية. وأصل الإفتاء هو المشافهة والألفاظ وتجوز الْفتّوى 
بالكتابة ويتحرى عدم التلاعب فيها أو التزويرء ولذا ينبغي 
أن تكون في عصرنا هذا على هيئة وثيقة رسمية تصدر عن 


هيئة أو مؤسسةء وإن أصدرها عالم ختمها بالختم الخاص 
به وغير ذلك لإغلاق باب التلاعب والتزوير والقول على 
العلماء. 

كما يجوز أن تكون بالإشارة إن كانت مفهمة للمراد وقد ثبت 
عن النبي- تيه - آنه أفتى بالإشارة في مواضع» منها: حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي تله سئل يوم النحر عن 
التقديم والتأخير؟ «فأوماً بيده أن لا حرج»). وقال عيه: «إن 


۱( أخرجه أحمد في مسنده. ج0 ص ۳٥۸‏ ومسلم في صحيحه» ج۲ ص ۱۳٣۹۷‏ 
وأبو داد في سننه» ج۲ ص ۴۷. 
(r)‏ أخرجه أحمد قي مسنده a‏ ص ۱ والبخاري في صحيحه»ء a‏ ص 27 


الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه - أو يرحم»(). 
وما ذكر في آداب الفتوى» ونتعرض فيما يلي لمراحلا 
الفقوى: 
ثالثاء مراحل الفتوى: 
تمر الفتوى في ذهن المفتي بأربعة مراحل أساسيةء تخرج 
بعدها فقي صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي» وهذه 
المراحل الأربعة هي: 
-١‏ مرحلة التصوير. 
-٣‏ مرحلة التكييف. 
۳- مرحلة بيان الحكم. 
-٤‏ مرحلة الإقتاء 


المرحلة الأولى: مرحلة التصوير: 

وفيها يتم تصوير المسألة التي آثيرت من قبل السائل 
والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصدور الفتوى 
صحيحة متماشية مع الواقع المعيش» وانعدام هذا الشرط يودي 
إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمرء وعبء 
التصوير أساسًا يقع على السائلء لكن المفتي ينبغي عليه أن 


)۱( أخزجتة البخاري فقي صحيحه» ج۱ ص ۴۳۹٤ء‏ ومسلم فقي صحیيحه» Ee‏ 
ص 1۳٣‏ . 


تيتحرى بواسطة السؤال؛ عن الجهات الأريع التي تختلف الأحكام 
-جشأنهاء وهي الزمان والمكان والأأشخاص والأحوال - وسنعرض 
الاحقا لتلك العوامل بالتفصيل - كما ينبغي على المفتي أيضا 
أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة لأن الفتوى تختلف 
باختلاف هذين الأمرين. 
والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمر مقدرا لم 
يقع بعد» وحينئذ فلا بد من مراعاة المالات والعلاقات البينية 
الفتوى أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء 
| المفسدة. 

وقد نص الغزالي - كما مر - على أن: « وضع الصور للمسائل 
ليس بأمر هين فى نفسه»ء بل الذكي ريما يقدر على الفتوى فى كل 
مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما 
يمكن من التفريعات والحوادث فى كل واقعة عجز عنهء ولم تخطر 
بقلبه تلك الصور أصلاء وإنما ذلك شأن المجتهدين.اه»(). 
المرحلة الثانية: مرحلة التكييف 

والتكييف هو إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من 
أبواب الفقه ومسائلهء فنكيف المسألة مثلا على أنها من باب 
المعاملات لا العبادات» وأنها من باب العقود.» وأنها من قسم 


۱۸١ص الرد على من أخلد إلى الأزض السيوطي‎ )١( 


ی ا او الج ن الا مرحلة| 
تهيئ لبيان حكم الشرع الشريف في مثل هذه الواقعة, والتكييف | 
من عمل المفتي» ويحتاج إلى نظر دقيق. لان الخطافية بغرت 
N AE E mar‏ 
حينئذ برجي إلى قوة دليل آي متهم درجم إلى عمق فيم 
i LG a‏ 


المرحلة الثالثة: مرحلة بيان الحكم: 


والحكم الىشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين | 
بالاقتضاء ء أو التخيير أو الوضع, ریوک هذا من الکقاب والسنة | 
والإجماع» ويتم إظهاره أيضا بواسطة القياس والاستدلال» ويجب 
على المفتي أن يكون مدركا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع | 
وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق | 
الاشتذاظ وإدزاكف الزاقح إذراكا عمحيحا ويتافى هتا كين ا 
لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والققه واللغة والحديث 
ونحوهاء وبتدريبه على الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في | 
النفس يكون قادرا بها على ذلك وكذلك تحليه بالتقوى والورع | 
والعمل على ما ينفع الناس. 


المرحلة الرابعة: الإهتاء: 


أو مرحلة التنزيل أي إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على 
الواقع» وحينئذ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به | 


لا يكر على المقاصد الشرعية بالبطلان» ولا يخالف نصا 
مقطوعا به ولا إجماعا متفقا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرةء 
فإذا وجد شيئا من هذا قعليه بمراجعة فتواه حتى تتوافر قيها 


تلك الشروط. 
زابعا: عوامل تغیر الفتوی: 


تختلف الفتوى باختلاف الجهات الأربعة - الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوال -؛ لآنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه 


_ الجهات. والمراد بالأحكام هنا: الأحكام المبنية على الأعراف 


رن 


والعادات» والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس 
أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة الفرعيةء 


٠‏ وإنما نسب التغيير لتغير الزمان في كلام بعض أهل العلم؛ لأن 
الزمان هو الوعاء الذي تجري فيه الأحداث والأقعال والأحوالء 


وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف» فنسبة تغير الفتوى لتغير 
الزمان من هذا الباب» وإلا لو ظل العرف كما هو عدة قرون لم 
يكن أحد مستطيعا أن يغير الفتوى. 

أما الأحكام التي لا تبنى على الأعراف والعوائد» والأحكام 
الأساسية النصية بالأمر أو النهيء فإنها لا تتغير بتغير الأزمانء 
ولا بتغير الأماكن» ولا بتغير الناس» كوجوب الصلاة والصيام 
والزكاة والجهاد والأمانة والصدق» وإباحة البيع والشراء» والرهن 
والإجارة» ووجوب الميراث وبيان أنصبتهاء وغيرها من الأحكام 
المأمور بهاء ومثل حرمة الزنا وشرب الخمرء وجرمة القمار والكذب 


وشهادة الزور والخيانةء وتحريم القرار من المعركةء وتعا 
الكهانة وادعاء معرفة الغيب» وغيرها من الأحكام المنهي عنها 

قال ابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثاب 
بصريح اللفظ وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأيء وكثير 
كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء و ذا 
قالوا في شروط الاجتهاد إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس 
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهد 
أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم 
ما كان عليه أولاء للزم عنه المىشقة والضرر بالناس» ولخالة 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودقع الذ 
والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام».() 

وقال ابن القيم: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حا 
واخدة هى عليها لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأئة 

والنوع الثاني: ما يتغير فيها ہبحسب المصلحةء ققد شرع 
التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعةء وعزم تيه بحرق 


(۱) انظر رسائل ابن عابدین .٠۲٣/۲‏ 


تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذريةء وعذر 
بالعقوبات المالية في عدة مواضع وعدة مسائل» وكذلك أصحابه 
زضوان الله عليهم تنوعوا في التعزيرات بعده فكان عمر - يحلق 
الراس وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرى التي 
تباع فيها الخمر» وحرق قصر سعد بن ابي وقاص في الكوقة 
لما احتجب عن الرعيةء وكان له في التعزير اجتهاد» وافقه عليه 
افضتفابة يكال تضخة ووقون اغلفة وخدقت آسشباب: اقتخنت 
تغزیره بما یردعهم لم یکن مثلها في زمن رسول الله عه أو کانت 
ولكن الناس زادوا عليها وتتابعوا فيهاء فمن ذلك أنهم لمنا زادوا 
| في شرب الخمر وتتابعوا فيه وكان قليلا في عهد رسول الله عه 
فيه الاشتباه على كثير من الناس تبعا لاختلاف المصالح وجودا 
ون 

يقول الدكتور بدر المتولي عبد الباسط: فالأحكام الذي اعتمدت 
على دليل قطعي في ثبوته» كالقرآن الكريم والأحاديث المتواترة 
والإجماع الذي توفرت شروطه ونقل إلينا نقلا متواتراء وقطعي 
في دلالته على الأحكام» بمعنى أن النص لا يحتمل إلا هذا 
المعنى الواحد. الأحكام الذي اعتمدت على هذا الدليل أحكام 
ثابتة لا تقبل التغير ولا التبديل مهما تعاقبت الأزمان وتغيرت 


٠٤٠٦/۱ انظر إغاثة اللهفان من مکاید الشیطان‎ )١( 


الأحوال» كقوله تعالى: ووَقضی رَبك ألا تَغبذوا إلا إيَاه وَبالوَالدَيِن 
إخسَانًا 4( وكقوله جل شأنه: طوَأَحَلّ الله ابع وَحَرَمَ الرَبَا ي 
فهده الآية قاطعة في حل البيع وحرمة الرباء ولكن ما هي البيد ا 
التي أحلها الله تعالى» وما هو الربا الذي حرمه الله تعالى» فهذا 
مجمل تكفلت السنة ببيانه بما أعطى الرسول عله من حق البيانء. 
ومثل ذلك ما أجمع عليه علماء الإسلام من أحكام» كحرمة زواج 
المسلمة بغير المسلم» وإن كان كتابياء وكتوريث الجد والجدة 
عند عدم الأب والأمء إلى كثير من الأحكام التي أجمع عليها ونقل| 
إلينا هذا الإجماع نقلا متواترا.١)‏ 
e‏ القطعية الأصليةء سواء الأمر أو النهيء وهي انتا 
تتبدل بتبدل الأعراف والعادات» يمكن أن تتغير أساليب 
a‏ ووسائل تحقيقها باختلاف الأزمانء فمتلا حماية 
الحقوق المكتسبة حكم قطعي كان يقوم به القاضي الفرد» أما في 
عصرنا هذا فقد تعددت درجات المحاكم من قاضي الصلح إلى | 
مسكهة ابشائية :أو محكمة الأشنتثثاف أى محكمة النقجن: و غير 
ذلك فتغير الأسلوب ولم يتغير الحكم الأصلي. 
والفقهاء لم يفتوا بمبداً تغير الأحكام المترتبة على العوائد 
بما خالف المروي عن الأئمةء وإنما أفتوا بمخالفة النصوص 


() الإسراء: ۲۳. 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) من مقال للدكتور بدر المتولي عبد الباسط نشر قي مجلة الأزهر ج ٤‏ للسنة ۲١‏ 
بتاریخ جمادی الآخرة ١۱۳۸ھ‏ نوقمبر ٤٦۹١م‏ 


فة ال ادرف ا تقير العرت ف ور اة 
وعللوا ذلك بالحاجة واختلاف الزمان وتغير الأحوالء وأن الحكم 
يتبع علته وجودا وعدما. 

ومن الأمثلة على ذلك تجويز فقهاء الحنفية التسعير عند 
اللحاجة مع ورود النهي عنه ومنع الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
واصحابه التسعير» وورد عن فقهاء المالكية القول بجواز التسعير 
إا كان فيه رفعا للضرر وضبطا لسير التعامل بين الناس 
جلا إجحاف بالبائع او المشتري. 
٠‏ ويمكننا أن نحدد معالم تلك العوامل التي على أساسها تتغير 
الفتوى فيما يلي: 
)١(‏ تغير الزمان: 

المقصود بتغير الزمان تغير العادات والأحوال للناس في 
زمن عنه في زمن آخرء أو في مکان عنه في مکان آخر مهما 
ا المؤثرات التي ادت إلى تغير الاأعراف والعادات.ء وق 
اسند التغيير إلى الزمان مجازاء قالزمن لا يتغير» وإنما يطرا 
التغير على الناس» والتغيير لا يشمل جوهر الإنسان في أصل 
جبلته وتكوينه» فالإنسان إنسان منذ خلقء ولكن التغيير يتناول 
أفكاره وصفاته وعاداته وسلوكه» مما يودي إلى وجود 
عرف عام أو خاص» يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على 
الأعراف والعادات» والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل 
القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة 
الفرعية. 


فينسب التغيير للزمان لآنه الوعاء الذي تجري فيه الأحداث 
والأفعال والأحوالء وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف» فنسبة ' 
تير الفتوئ لتغير الرهان من هذا اتباب ويغبر عثة أيضا بقساد أ 
الزمان ويقد جفساد لزان فشا الاس واتحطاظ أخلا أ 
وفقدان الورع وضعف التقوى» مما يودي إلى تغير الأحكام تبعا 
لهذا الفساد ومنعا له» وقد اصبح في انتشاره عرفا يقتضي تغير | 
الحكم لأجلهء وقد حدث مثل هذا في عصر الصحابة. رضي الله ' 
تعالى عنهم» وفي كل العصور الإسلاميةء والأمثلة على ذلك 
کرة 

منها: ما ثبت عن زيد بن خالد الجهنيء قال: جاء أعرابي إلى أ 
النبي -تيله- فسأله عما يلتقطه فقال: احفظ عفاصها ووكاءها | 
ثم عرقها سنةء فإن جاء احد يخبرك فيها وإلا فاستنفقهاء قال يا 
رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب» قال ضالة | 
الإبل» فتمعر وجه النبي - تيه - فقال: ما لك وما لهاء معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرء وفي رواية أخرى عنه: ' 
دعها فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ' 
یجدها ربها(. فكانت ضوال الإبل في زمن عمر رضي الله عنه | 
إبلا مرسلة تتناتج ولا يمسها احد» حتى إذا كان زمن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع") فإذا 


(۱) رواه أحمد في مسنده» ج٤‏ ص ١١ء‏ والبخاري في صحيحه» ج۲ ص ۸۳۸ واللفظ 
له» ومسلم في صحيحه»ء ج٣‏ ص ۹ 
(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری» ج٦‏ ص .٠۹۱‏ 


اء صاحبها أعطي تمتها وها عل خلاف ما بینه رسول الله 
وذلك لقساد الزمان وجراة الاش على تخاول. ضوال اليل 
| | وأخذهاء ففهم عثمان - رضي الله عنه - الغاية من أمر الرسول 


ت و 


1 


د e RA‏ فلما فسد 
_الزمان» حافظ على المقصود من حديث النبي َء وإن خالفه 
ظاهراء ولكنه موافق له حقيقة. 


ومنها: أن المعمول به في المذهب الحنفي أن المدين تنقذ 


تصرفاته في الهبة والوقف وسائر وجوه التبرع» ولو کانت دیونه 
سستغرقة أمواله كلهاء باعتپاراً ن الديون تتعلق بذمتة لا بأعيان 


أمواله التي تبقى حرة فينفذ فيها تصرقهء وهذا مقتضى القواعد 
القياسية؛ لكن لما خربت ذمم الناس وكثر طمعهم وقل ورعهم» 


٠‏ ؤصار أصحاب الأموال يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين 


عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق. 
فأفتى المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ هذه التصرفات 
من المدين إلا قيما يزيد عن مقدار الديون التي عليه. 

ومنها: ما ذهب إليه الحنفية من أن الغاصب لا يضمن قيمة 
منافع المغصوب عن مدة الغصب» بل يضمن عين المغصوب 
إذا هلكت أو أصابها عيب؛ لأن المنافع عنهم ليست متقومة في 
ذاتهاء وإنما تتقوم بورود العقد عليها كعقد الإجارةء ولا عقد في 
الغصب» ولانها لا مماثلة بينها وبين عين الغصب لبقاء الاأعيان 
وذهاب المنفعة.() 


٠٤/۳ انظر الاختيار شرح المختار‎ )١( 


وذهب الأئمة الفلاقة إلى أن الغاصب يضمن أجرة المثن 
عن المال المغصضوب أو عطلهاء وقد أفتى المقأخرون من 
الحنفية بمثل ما أفتى به الأئمة الثلاثةء وانقسموا في ذلك إلى| 
فریقین: . 

N E 
N os الفياسء ولت الان‎ 
جميع الأموالء لا في الوقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال‎ 
فقط. لازدياد الفساد وفقدان الوازع الديني.)‎ 

ومنها: کان الطلاق بلفظ التلاث يقع واحدة على عهد رسول 
الله - تله - وأبي بكر - وسنتين من خلافة عمر -» فلما فسد 
الزمان وأكثروا من حلف الطلاق وتتابعوا في ذلك» أوقعه عمر + 
لاا 5 ةة( ). 

وفي سنن أبي داود عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء 
كان كثير السؤال لابن عباس فقال: أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله - تله - وأبي بكر - وصدرًا من إمارة عمر -» فلما رى 
)١(‏ انظر رد المحتار على الدر المختار .٠٤١/١‏ 


(۲) انظر المدخل الفقهي للزرقا .٠٠٤/۲‏ 


yp‏ اا 


: ااناس تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهمء قال ابن القيم: 
الققضود أن عمر بن الخطاب لم يَحْفَ عليه أن هذا هو السّنةء 
اة توسعة من الله تعالى لعباده؛ إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة. 
ّا كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاح مراته كلها جماة 
وأحدةء كاللعان» فإنه لو قال: أشهد باه أربع شهادات أني لمن 
الصادقين كانت كأنها مرة واحدة.() 
وقد أخذت بعض البلدان الإسلامية بالرأي الأول في قوانين 
الأحوال الشخصيةء فلا توقع المحاكم الشرغية وبعض دور 
االفتوى في تلك البلاد الطلاق بلفظ الثلاث, إلا واحدة. 
ومنها: أن ¿ الأصل في المذهب الحنفي أن ن¿ يسافر الزوج بزوجته 
فيك شاء:إذا أقبشضها محجل مهرها :وتلرخ بمقايعتة: اولكن 
االمتادرين: قيدوا ذلك جا إا كان الشقن ماهوتاء وان التق 
_ يعني الأمن على نفسها وعرضها وخلقها من الفساد والذلةء جاء 
في البزازية: وبعد إيفاء المهر إذا اراد ان يخرجها إلى بلاد الغربة 
| يمنع من ذلك؛ لأن آلغريب يتأذى ويثضرر لفساد الزمان. 
ماآذل الغريب ما اشقا کل دوم ية سن يرا( 
وقد ذكر عن أبي الليث السمرقندي أنه قال: ليس لها السفر 
مطلقا بلا رضاها؛ لفساد الأزمانء لآنها لا تأمن على نفسها 
في منزلها فكيف إذا خرجت» وقد جعل الفقهاء ذلك راجِعًا إلى 


0( انظر إعلام الموقعين لابن القيم .۳۳/١‏ 
(۲) انظر رد المحتار على الدر المختار ۲/ .٠۹۰‏ 


اختلاف العرف» فلو خف الفساد وانصلح الناس» رجع الناس ! 
الحكم الأول جاء في الولواجية أن جواب ظاهر الروايةء و 
الذي قال به أبو الليث» كان في زمانهم ما في زماننا فلاء وقال 
فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف الغصر والزمان('). 

فإذا كانت الفتوى في صدر الفقه الإسلامي على إلزام المرأة 
بمتابعة زوجها في السفر والغربة» ثم صارت الفتوى عنا 
المتأخرين على عدم إلزام المرأة بذلكء فذلك يدل على أن الفتوى 
يمكن أن تتغير إذا تخي عرف التاس جقلة فسادهم: ومنشاً ذ0ا 
التوفيق في فهم قوله تعالى أضْكنْوهُنٌ من حَيْث سَكَنتمٍ ۾ 
وقوله تعالى: طول ثَضَارُوهُنٌ4) فإذا كانت متابعة الزوجة 
ازوج قي سقره ا إلى بلد لآ ا فتلتذم 
AS‏ للمرأة 5 تلزم بالمتابعةء کا و غاد2 زماننا لفسا 
الناس. 

ومنها: أن الفقهاء المتأخرين منعوا أن يقضي القاضي بعلمه 
الخاص في الوقائع» مخالفين بذلك الأصل المتفق عليه في الفقه 
الحنفي من جواز أن يقضي القاضي بعلمه في واقعة شهدها 
ما فعله عمر بن الخطاب» منع الفقهاء ذلك لفساد القضاة وغلبة 
(1) انظر رد المحتار لابن عابدين ۲/ ۳۹١‏ المدخل الفقهي للزرقا .٠١٠٤/۲‏ 


(۲) الطلاق:1. 
(۳) الطلاق: .٦‏ 


الرشاوي» وعدم اختيار القضاة بحسب الكفاءة والعفة والنزاهةء 
وإنما بحسب الشهادة والمحسوبيةء جاء في كتب الفقه: القاضي 
يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير» ولا يقضي 
بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى» والقاضي يقضي بعلمه في 
حقوق العباد إذا علمها في بلده المخصص للقضاء فيه على قول 
ألصاحبين» والمختار اليوم أنه لا يقضي بعلمه للتهمة(). 

واستثنوا من ذلك قضاؤه بعلمه في أمور التعزير والطلاق 
والخصب» قله أن يحول بين الرجل ومطلقته» وأن يضع الال 
المغصوب عند امين إلى حال الإثبات» من باب الحسبةء اي 
التدابير الاحتياطية حتى يثبت الأمر بالبينات. 

وكذلك ما ذكر أنه: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أي 
بتغيّر عرف أهلها وعادتهمء فإذا كان عرفهم وعادتهخ يستدعيان 
احخكمًا ثم تغير إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما 
يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم» ولذا لما كان لون السواد 
في زمن الإمام أبي حنيفة يعد عيبًا قال: بأن الغاصب إذا صبغ 
1 الثوب أسود يكون قد عيبه. ثم بعد ذلك لما تغير عرف الناس 
وصاروا یعدونه زيادة قال صاحباه: إنه زیادة »(). 


(۲) تغير المكان: 

وتغير الأمكنة له حالات: الحالة الأولى: اختلاف البيئة 
_ قاختلاف البيئة له أثر مهم في تغير الأحكام الشرعية؛ لأن الناس 
(YÎ‏ انظر رد المحتار لابن عابدین .۳۹۱/٤‏ 

(۲) مجلة الأحكام العدلية: القاعدة الثامنة والثلاثون المادة رقم ۳۹. 


يأخذون بعض الخصائص من البيئةء وهذه الخصائض تؤثر في 
العاذات: والعرف والتخافل للك تظهن عيوب القوائين وخر 
بانتقالها من امة إلى اخرى. 

فلب أو جعفر المنصون من امام عالك: أن يكنب تلاش كا 
يتجَذْب قيه رخص ابن عباس وشدائڌ ابن عمرء» فكتب الموطاًء 
EF‏ المنصور أن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل 
با فة قاب الإمام مالك وقال: لا تقل :يا أمْير المومنين: ذا 
سبقت إلى الناس أقاويل» وسمعوا أحاديث» وأخذ كل قوم بماً 
سبق إليهمء فدع الناس وما اختار آهل كل بلد لأنفسهم» فعدل 
المتصنون غ عۆفة:(0) 

وهكذا يقرر الإمام مالك ترك الناس في الأقطار المختلفة 
أحرارًا في الأخذ بما سبق إليهم» أو اختيار ما يطمئنون إليه من 
أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب 
PIRES ETT‏ 

وهناك تأثرليس من خصائص الناس بل من خصائص البيئة. 
مثل الأحكام التي خرجث للاستفادة من ماء دجلة والفرات في 
العراق في المذهب الحنفيء» وقد تتأثر البيئة بالعوامل الجوية 
كالمطر والقحط والحرارة والبرودة وغيرهاء وهذا يؤّثر في حياةا 
الثائن اعلق وعاناتم وقاملهج وتتيجة لها التفين تاف 
الأحكام» مثل اختلاف أوقات العمل على حسب درجة البرودة 


.۸٩ انظر أصول التشريع الإسلامي د. علي حسب الله صد‎ )١( 


ؤاللحرارة أو الاختلافات الأخرى مثل ما هو حاصل في القطبين 
الىشمالي والجنوبي فتختلف أوقات الصلاة والصوم» وأيضا 
يختلف البلوغ عادة في الأقطار الحارة عن الأقطار الباردةء 
E‏ 
مکلفاء ونظیره في بلد آخر لا يبلغ فلا یکون مکلفاء فقو 
التكليف عن أحدهما وقيامه بالآخر ليس لاختلاف الموجه 
إليهماء بل الخطاب واحد» ولكن متعلقه وقوع التكليف على من 
اش في بلد حار فظهرت عليه امارات البلوغ» وعدم التكليف 
على من عاش في بلد آخر ولم تظهر عليه الأمارات نفسها.) 
١‏ الخالة الثانية: اختلاف الدارء دار الإسلام ودار غير المسلمين: 


۰ وقد قسم الفقهاء قديمًا العالم إلى قسمين: الأول یشمل کل 
لاد الإسلام» وتسمى دار N‏ والثاني يشمل كل البلاد 
لاخزئ وقنمى از الخر با لحالة العام المسقمن ٠‏ والحزب 
ألدائمة ضد بلاد المسلمين. 

١‏ ويمكن تعريف دار الإسلام بأنها: كل بلدة تطبق فيها قوانين 
إلإسلام وتظهر احكامه» ويتكون سكانها من المسلمينء والذميين 
الذين يلتزمون أحكام قوانين الدولة الإسلامية.") 

-وقصبح دار الإسلام دار حرب عند أبي يوسف ومحمد إذا 
ظهرت ونفذت فيها غير قوانين الإسلام. 

.۳۲٠ انظر الحكم الشرعي الصادق الغرياني ص‎ )١( 


٤۹/١ انظر التشريع الجنائي د. عبد القادر عودة‎ )۲(٠ 
۲۹۵-۲۷۹/۱ انظر التشریع الجنائي‎ )۳( 


وأما دار الحرب عندهم قهي كل بلدة تظهر فيها أحكام غير 
الإسلام وتنفذ فيها ويمكن أن يكون سكانها من المسلمين وغير 
المسلمين.() وهناك دار :أخرى بين دار الإشلام ودار الحرب 
وهي دار العهد التي يظهر عليها المسلمون وعقد أهلها الصلح 
معهم على شيء يوّدونه من أرضهم يسمی خراجًا دون أن توْؤخذ 
منهم جزية على رقابهم» لأنهم في غير دار الإسلام.١)‏ 

أما في عصرنا الحديث وبعد اتفاق العالم على قواعد للعلاقات 
الدولية وعدم العدوان على الدول المستقلة فإن الفقه الإسلامي 
يستجيب لهذه الحالة الجديدة ويقسم العالم إلى بلاد إسلامية 
وهي الآن نحو ست وخمسين دولة اتتالفت في فة الموتن 
الإسلامي وثقافة شعبها هي الإسلام ويدين به أغلبية سكانها 
ودول غير إسلامية وهنا نحو مائة وأربعين دولة أخرى في 
العالم غير تلك الدول» ويسكنها مسلمون يتمتعون بحقوقهم 
الدينية والسياسية والاجتماعية» ومن هنا اختلف نظر الفقه إلى 
تقسيم العالم حيت إن ما ورد في الكتب القديمة كان صحيحا 
في زمنه»ء ونأخذ منه قواعد لسير الحياة وتيسيرها مثل جواز 
العقود الفاسدة قي ديار غير المسلمين حيث يحقق ذلك المصالح 
ويقرب بين ابناء الوطن الواحد وهو منصوص مذهب الحنفية 
كما لا يخفى(" وغير ذلك كثير مما يحقق المصالح لجميع 
الآطزاف: 
)١(‏ انظر التشريع الجنائي ۲۷۷/١‏ 


(۲) انظر آثار الحرب د. وهبة الزحيلي ص ٠۷١‏ 
(۳) راجع على سبيل المثال المبسوط للسرخسي ج٤٠‏ ص ٥۷‏ 


(۳) تغير .الأشخاص: 

لاتنشاً المعاملات بعامة والعقود بخاصة إلا بين أطراف يتمتع 
كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزاماتء 
ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية. 
ولم يكن يعرف الققه الإسلامي قديمًا غير الشخص الطبيعي في 
العقود» والشخص الطبيعي: وهو الفرد المتمثل في الإنسان وهو 
يكتسب الشخصية القانونية بمولده» وهو ما تدور حوله أحكام 
الفقه التراثي» ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسيرا. 


الشخص الاعتباري: 

وفي العصر الحديث برزت الشخصية الاعتبارية كأهم سمات 
ذلك العصرء وأثرت تأثيرًا بالغا في واقع المعاملات المالية في 
كل مكان» والشخص الاعتباري هو: مجاز قانوني يعترف بموجبه 
لخو عة هن الاشخاضن أو الا مرال بال هة لقا تو تة وال هة 
التالفة المستقلة عن اشخاص أضتحاية أى موسستية: 

ولقد كانت نشأة فكرة الشخص الاعتباري استجابة لحاجات 
عملية فرضها واقع الحياة من حيث ضرورة التعامل مع 
المجموع دون تمييز لمفرداتهء ولعل أقدم صور الشخص 
الاعتباري كانت الدولةء وعرقت الشريعة الإسلامية كيانات 
تتمتع بالاستقلال والذاتية كالوقف وبيت المال والمسجد» ومع 
تقدم الحياة وتعقد صور التعامل في المجتمع تزايدت صور 
الأشخاضن الأعتبارية. العامة كالدولة وى دات :اة النخلية 


والهيئات العامة والنقابات والطوائف الديذيةء ومنها ما يندرج 
شمن الأشخاض الأغتبارية الخاضية كالشزكات والجمغيات 
والموّسشسات الخاصة 
ورغم اشتراك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية 
في السمات الأساسية حيث تتمتع جميعها بالشخصية القانونية ' 
المستقلة بما تعنيه من ذمة مالية مستقلة وأهلية وجوبب» «أي ' 
الصلاحية .لاكتساب الحقوق»» وأهلية أداءء «أي مكنة التصرف ' 
في الحقوق وترتيب الالتزامات» إلا أن ثمة فوارق بين هذين 
النوعين من الأشخاصء» فمع أن أهلية الشخص الطبيعي لا تحدها | 
إلا حدود النظام العام» وأن أهلية الشخص الاعتباري تحدهاً أ 
فضلا عن اعثبارات النظام الغام الغرض الذي قام أو تأسس | 
الشخص الاغتباري لتحقيقهء فإنه فضلا عن ذلك تتمايز كل من ' 
الخيدين يبع الخس :ت 
-١‏ فالشخص الاعتباري ليس له نفس ناطقةء ولذا لا يتحمل ' 
ما يتحمله الشخص الطبيعي الذي تفرض عليه طبيعته ٠‏ 
البشرية من الاتضاف: يعض صقات الجفرة كالشجاعة آ 
والشهامة والكرم والنخوة وغير ذلك من مكارم الأخلاق. ‏ 
أو نقيض ذلك من الرذائل كالجبن والفسق مثلاء كما ' 
لا يتصور أن يحمل الشخص الاعتبازي بالتزام لا يتوافر . 
إلا بتوافر الصفة البشريةء فهو لا يلتزم بأداء الخدمة ' 
-العسكرية ولا يتمتع بالحقوق السياسيةء بل ثمة التزامات ' 
مالية يخضع لها الشخص الطبيعي دون الاعتباري» ٠‏ 


e 


فالضريبة العامة على الدخل أو الإيراد مثلا لا يخضع 
لها إلا الأشخاص الطبيعيون باعتبارها ضريبة تلاحق 
الدخل في ماله الأخير «الدخول في ذمة شخص طبيعي 
يمکنه التمتع به» 

۲- تنتهي حياة الشخص الطبيعي بالموت» فلكل إنسان أجل 
مسمىء» أَما الشخص الاعتباري فإنه وإن كان وجوده 
القانوني ينتهي بالانحلال أو التصفية إلا آنه يمكن أن 
يمتد عبر اجيال لا تنتهي» وهو بذلك ينقصل عن اشخاص 
أصحابه أو موؤسسيه ويستمر وجوده ولو قضي هولاء 
َخْبَهُمْ» بل ثمة أاشخاص اعتبارية تتسم - بحسب 
الأصل - بالتأبيد مثل الدولة وهيئاتها وجهات البر 
ودور العبادة. 

۳- تقبل فكرة الشخص الاعتباري ما يعرف بتعدد الجهات 
حيث يمكن أن يوجد في أكثر من جهة في وقت واحد 
بتعدد فروعه» وان یثبت له اکثر من وصف کان يیکون 
بائعَّا ومشتريًا ووكيلا أو نائبًا عن الغير بتعدد ممثليه 
وسلطة كل منهم - بصفته - في إثبات مختلف التصرقات 
القانونية. 

والفقهاء أشاروا إلى شيء من تغير الأحكام على قدر ما عرفوه 

من صور الشخص الاعتباري كعدم الزكاة على مال الوقف 
والمسجد وبيت المالء وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها. 


وأيضا من الأمثلة على الفرق بين الشخصية الطبيعية 

والاأغتبارية 

أن أن الفقهاء اشترطوا الشركة شروطا قحقق التحديه 
النافي للغرر وأضرارهء والغرر قد نهى عنه الشرع» ومن 
هذه الشروط: أن قكون: على درام أو دنانير مضروبةء 

شترطوا في المضاربة أن يوزع بعد أن يَْض المال أي 
يصير في صورة سائلةء آي يتحول من بضاعة إلى 
قود ولا كانتت المشاركة والمضتارية من الضون 
التي احتاجها المسلم اليوم نجدهم قد تركوا هذه 
الشروط وراءهم ظهريًا؛ لأنها لم تعد تصلح نشا 
الشركات الكبيرة التي يحتاجها المجتمعء» أو التي تحقق 
الربح المطلوب تحقيقهء أو التي هي سمة من سمات 
العصرء وعند القول بالنض بما يسمى بالنض الحكمي» 
فتركوا أو غيروا وأهملوا أشياء» وكأنه من المسلَّم 
إممالها. 

۲- أجمع الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم جواز 
أخذ الأجرة على الكفالة؛ لأنها من باب رفع الضيق عن 
الصديق. فأخذ الأجرة عليها ينافي كونها من عقود 
التبرعات» وكأنهم يشيرون إلى أن الشرع يربي عند 
الفرد المسلم النخوة والشهامةء وأن ذلك ينبغي ألا يكون 
في مقابل مادي» فهل المصرف عند إصداره خطاب 
ضمان لعميل له شخصية يخشى عليه أن لا يُربى على 


اللشهامة إن هو أخذ أجرًا على ذلكء الواقع ‏ المرئي 
أماهنا أنه شخصية أعتباريةء وأنه ليس له تلك:الأحكام: 
وعليه يجب أن يكون هناك اجتهاد جديد منطلقه ليس 
ترك الفقه الموروث» واتهامه بالقصورء ولیس أيضًا ليه 
حتى يوافق الواقع» وليس كذلك تشويه المعاملات حتى 
تصير أضحوكة بين العالمينء لا تحقق مصلحةء 
ولا تحقق مقضدا شرعيًا مَرعيًاء بل لا بد أن ينطلق 
الاجتهاد من وجهة نظر جديدة للواقع ووصفه»ء تطابق 
الحق» وتصاغ له الصيغ» ويفهم الكتاب والسنة بفهم 
السلف» لنستنبط منهما حكمًا شرعيًا سليمًا من غير 
هدم للماضي» ولا تشويه للحاضر ولا افتيات على 
المشتقيل. 
لقد ظل الفقه راكذا بلا زيادة عصورًا كثيرة» ولم يكن ذلك 
عيبّاء بل كان لعدم وجود المحادثات الجديدة الجذرية التي 
شهدها العصر الحديثء» ابتداء من ثورة المواصلات» وحتى اليوم» 
وما تلا هذا من تغيير في البنية الثقافية والفكريةء ونمط المعيشة 
اليومي» وكم اختلاط الآراء والمعتقدات الشديد مع سيطرة الفكر 
الغربي - بما فيه من أزمات ومشكلات - على اتخاذ القرار 
السياسي» كل هذا يدعو إلى اجتهاد جديد منبثق من تراثناء بانين 
ومکملین ا هادمین. 
واعتبار الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية 
في إجراء الأحكام على كل منهما - خاصة ما يتعلق بأحكام 


العقود المالية المعاصرة - مبني على أن الفقهاء جعلوا جهات 
التغير للأحكام بناء على جهات أربع وهي الزمان والمكان 
والآأحوال والأاشخاصء فأجازوا اختلاف الأحكام إذا كانت مبنية 
على العرف أو العادة. اعتبارًاء لتغير الزمانء وأقروا اختلاف 
الأحكام الخاصة بالعقود بين ديار المسلمين وديار غير المسلمين 
ناء على اختلاف المكانء وكذلك تختلف الأحكام باختلاف 
الحال بين الضرورة آو الحاجة التي تنزل منزلتهاء أو تحقيق 
المصلحةء أو الحالة الطارئة كالحروب والكوارث» وبين الحالة 
المعتادة في المقابلء بل إنهم أشارو ا إلى شيء من تغير الأحكام 
على ما عرفوه من صور الشخص الاعتباري كعدم الزكاة على 
مال الوقف والمسجد وبيت المال وعدم قطع يد السارق عند الأخذ 
منهاء ونحو ذلك. 

وهذا البناء موسس على أن الاختلاف في هذه الجهات الأربع 
مع الحرص على تحقيق مقاصد الشريعةء يقتضي تغير الأحكام 
بناء على التغير الحادث من ذلك الاختلاف, فيكون الفقيه بذلك 
قد التزم تحقيق الشريعة ونظر إلى مالات الأحكام. 

إن تطور صور الشخصية الاعتبارية الذي جعلها مستقلة كلية 
عن الشخصية الطبيعية من ناحيةء وكثرت معها صورها من 
ناحية ثانيةء وانتشارها وازدياد الاحتياج إليها من ناحية ثالثة 
يقتضي استخلاص ادو ات للتعامل مع الواقع الحادث من خلال 
مناهج الفقهاء المسلمين على النحو التالي: 


۱ 


۲ 


-١‏ تفرقة الفقهاء بين الجميع والمجموعء وما ترتب عليه 
من التفرقة بين فرض العين وفرض الكفايةء والأحكام 
التي تتعلق بالفرد والآخرى التي تتعلق بالامة» حيث 
تعد الشخصية الاعتبارية من قبيل المجموع»ء ويكون هذا 
الاستخلاص معينًا للتعامل معها وإدراك أحكامها - 
وسنعرض لمصطلح الجميع والمجموع بعد قليل - 

-٣‏ بناء على أن الشخصية الاعتبارية لا تملك نفسًا ناطقة فقد 
تغيرت أحكامها بحيث سقطت الزكاة عن الوقف باعتباره 
شخصية اعتباريةء حتى أجاز له الحنفية الاستدانة بربح 
زائد» وعدم القطع للسارق منه»ء والاستبدال لما هو خير 
منه عند الحاجة إلى ذلك مرة بحكم القاضي ومرة بنظر 
الفاظز: 

۳- واختلف التقادم أمام القضاء بين الشخص الطبيعي 
والاعتباري في الفقه الإسلامي لخصيصة الامتذاد عبر 
الأجيال التي يتميز بها الشخص الاعتباري» قأصبح 
سماع الدعوى في شأن الطبيعي خمس عشرة سنة وقي 
حق الاعتباري تسعين سنة. 

-٤‏ اعتبار سكوت الشرع منشتاً لدائرة الإباحةء وإنشاء هذه 
الصورة الجديدة للشخصية الاعتبارية هو في دائرة 
المباح. 

-١‏ نظرية المصلحة» خاصة المصلحة المرسلة التي تركها 
الشرع من غير إلغاء أو اعتبارء يؤكد شرعية الشخصية 


الاعتبارية حيث. يحتاج الناس إليها ويعتمدون كثيرًا 
عليها. 
)٤(‏ تغير الحال: 
قد :خلا الرسول -تيله- أن نراعي الأحوال التي تنشاً 
والظروف التي تستجدء مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديًاء 
اتا خو تنفيذه» أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيًاء 
فمن ذلك ما ورد عن النبي يه - آنه نهى أن تقطع الأيدي في 
الغزو» كما روى أبو داود» وهو حد من حدود الله تعالی» وقد 
نهى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو 
أبغض إلى الله تعالى من تعطيله أو تأخيرهء وهو لحوق صاحبه 
بالأعداء حمية وغضباء كما قاله عمر وأبو الدرداء» ونص عليه 
أحمد وإسحاق وابن راهويه وغيرهماء فلا تقام الحدود قي أرض 
العدوء وقد أتي بسر بن أرطأًة برل من الغزاة وقد مرق مَجذة 
فقال: لولا اني سمعت رسول الله تله - - يقول: لا تقطع الأيدي 
قي الغزوء لقطعت يدك.() 
وغ أیى القرتآء آذة كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل 
وهو غاز فى سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق 
بالكفار فإن تابوا تاب الله عليهم وإن عادوا فإن عقوبة الله من 
ورائهم.(٩)‏ 


0( رواه آبو داود في سنه ج٤‏ ص ٤١٤۱ء‏ والترمڌي في سننه. ج٤‏ ص .٥۴‏ 
(Y)‏ الستنء لسعید بن منصور .٠۳٤/۲‏ 


وقد ثبت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منع أن يقام 
الحد على الوليد بن عقبة وهو أمير في الغزىء وقال: أتحدون 
آمیرکم وقد دنوتم من عدوکم فيطمعوا فيكم. وروي أيضا أن سعد 
ابن أبي وقاض لم يقم الحد على بي محجن وقد شرب الخمر 
يوم القادسيةء يقول ابن القيم: وليس في هذا ما يخالف نصا 
ولا قياس ولا قاغدة من قواعد الشرع ولا إجماعا() 

الضرورة الملجئة: هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد 
المسلم مما يكون معه مضطراً لفعل ما حرم الله» ومن رحمة 
الله بالعباد أنه في هذه الأحوؤال لم يتجعل. عليهم؛ إثماً فَيما 
فعلوه» والناظر غير المتبصر يظن أن الحكم اختلف. وهما في 
الحقيقة حالان مختلفانء لكل حال حكمء فحال الاختيار له 
حكم» وحال الاضطرار له حكم؛ وحالان مختلفان لهما حكمان 
متغايران لا يقال له تبدل ولا تغير» ولنضرب المثل لذلكء من 
المعلوم أن الله حرم أكل الميتةء فيحرم على العباد أكل لحوم 
الميتات - إلا ميتة اليحر والجراد-» فمن أكل منها يقال له: هذا 
حرام» وة فعلت. ها يتوج عقا الله :قلق تغين حال أحد 
الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة 
هلك؛ هنا يصدق عليه وصف المضطرء وهنا يباح له الاكل من 
الميتةء والحكم تغير هنا في الظاهرء ولكن في الحقيقة الحكم لم 
يتغيرء وإنما الذي تغير هو الحال التي ترتب عليه الحكم. 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين لابن القيم 1/۴» وأصله في السنن لسعيد بن منصور 
٠/۲‏ ومصنف بن أبي شيبة .0٤۹/ ٩‏ 


ومن أمثلة ذلك ما حل من لمان خاظب الذي رقو ا ةاقة: 
ولم يقطعهم عمر, فإنه أحضر عبد الرحمن بن حاطب وقال له: 
«والته! لولا اني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم»('ء فهذا 
يبين أن عمر رأى أن هولاء في حالة اضطرار تدرا عنهم الحدء وأن 
عقوبتهم القطع لو كانوا غير مضطرين» وقد عاقب عمر حاطبا 
على ذلك وأضعف عليه الغرم. 

E ENE E 
یسرق لاضطراره إلى ذلك ليدفع عن نفسه الهلاك, و وهذه حالة‎ 
تدرا عن ضتاحبها لحد وثظرا لان الأمر گان قرا واختلظ من‎ 
يسرق للضرورة ومن يسرق لغير ذلك ولم يمكن تمييزهما من‎ 
تغض: فصار ذلك شبهة درأ بها عمر الحد في عام المجاعة‎ 
EE e e o 


مثل تلك الحالة. 
خامسا:معتمد معتمد الفتوى في دارالإفتاء كنموذج لمتهج 
الاعتماد: 


ولدار الإفتاء منهجها لاعتماد الفتوى» ويتمتل هذا المتهج 
في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية 


.٠۲۰ /۲ انظر: تنوير الحوالكء شرح موطاً مالك»‎ )١( 


ضضËضþضþلل‏ مم 


والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب 
الأخرى» والاستئناس بهاء بل وترجيحها أحيانا لحاجة الناس» 
أو لتحقيق مقاصد الشرع» وهي تلك المذاهب التي يتبعها 
بعض المسلمين في العالم أضتولا وزغا وهي: (الجعفرية 
اا والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من 
العلماء هنا وهناك. 
كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرا ما يتسع دائرة الحجية 
عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث 
بن سعد» وغيرهم في أكثر من انين مجتهدا في التاريخ 
الإسلامي. تستأنس eH‏ وقد تزتها لقوة آلذليل: أي لنشذة 
الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع 
الشريف» وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا 
هذا شرقا وغربا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين والحمد 
فل رب الغالمين: 
وتلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها 
مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف» ومجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» ومجمع الفقه 


الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة؛ وخاصة في 
القضايا العامة في الأمور المستحدثة و تىشتد حاجة الناس للقفصل 
فيها بشكل جماعي. 


كما أنها قد تلجأ إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 
بالكتاب والسنة مباشرة» فإن نصوص الشرع أوسع من كل 


ذلك قهي أوؤسع: من المذاهب القحافية: ومن القخانين مجتهدًا. 
وكذلك هي أوسع من مقررات المجامع الفقهيةء ولذا تلجأ دار 
الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دلیله في الكتاب 
والسنة خاصة فيمالم يوجد في كل ذلك» أو كان موجودا ‏ 
ولكنه لا يتناسب مع الحال» وشرط ذلك أن تكون النصوص 
تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في 
ذلك. 

ودار الإقتاء ملتزمة بما ضدر عن الدار كموؤسسة ولا تغارض 
ما صدر عنها إلا لتغير الجهات الأربعة التي تستلزم التغير في 
الفتوى (الزمان-المكان-الأحوال-الأشخاص). 


المبحث التالت: المستفتي 
ونتحدث في ذلك ١‏ د لمبحث عن: 
-١‏ آداب المستفتى. 


E‏ شین عل ٠‏ ل 
۳- مدی إلزامه بالفتوی. 


آولا: آداب المستفتي: 

ينبغي على المستفتي التحلي بمجموعة من الآداب تتيح له 
الاستفادة على الوجه الأمثل من القتوى والمفتيء فإن مراعاة 
المستفتي لهذه الآداب يكمل المنظومة الحضارية بين أطراف 
العملية الإفتائيةء ومن هذه الآداب ما يلي: 


-١‏ حفظ الأدب مع المفتي:فالمفتي عالم في الدينء ومتخصص 
فى الىشريعة الإسلاميةء فعلى العامي إذا ذهب إليه ليتعلم 
امن آهل الختاشى مرآغاة الأدتةواغتبان متته 
في تخصصهم» كمن ذهب إلى طبيب يستشيره ويسأله 
عن العلاجء فكذلك يراعي المستفتي حفظ الأدب معه» وأن 
ية ويغظمة لغلمة ولانة مزشد له.ولا بغي أن يسالة 

عند هم أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب. 

۲- عدم الإضرار على مطالبة المفتي بالحجة والدليل: 
واختلف الفقهاء هل للمستفتي أن يطالب المفتي بالحجة 
والدليل» والراجح أنه لا ينبغي للمستفي أن يطالب 
المفتي بالدليل» وذلك ليس من باب التحكم» والكهنوت. 
وإنما لمراعاة حال المستفتيء فالأصل في العامي أنه 
لا علم له بالدليل أصلاء ولا بقطعية الدلالة وظنيتهاء 
ومطالبته بالدليل قد يكون من باب الشغب» والتناظر 
بين المتخصضنين وغير المتخصصين» فنحن لا نمنع من 
المناظرة والإثراء الفكري والعلمي» ولكن ينبغي أن تكون 
تلك المناظرات والمناقشات بين أهل الاختصاصء فليس 
هناك من فائدة علمية من أن يناقش المريض الطبيب قي 
اتيك وشجت هذا التخيصى :ماد 

وقد ذكر الإمام النووي ذلك الخلاف» ورجح ما رجحناه؛ 

حيث قال: «وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل. 

ولا يقل: لم قلت؛ فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة 


طلبها في مجلس آخر. أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى 
مجردة. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل» وأنه يلزم 
المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم 
يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي 
عنه» والصواب الأول »(). 

۳- عدم الإكثار من السؤال في غير فائدة: ويكره كثرة السؤالء 
والسؤًال عما لا ينقع في الدينء والسؤًال عما لم يقع» وأن 
يسال عن صعاب المسائل» وعن الحكمة في المسائل 
التعبديةء وقد سبق نقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: 
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم وقال ابن عباس لعكرمة: 
«اخرج يا عكرمة فأفت الناس» ومن سألك عما لا يعنيه 
فلا تفتهء فإنك تطرح عن نفسك الناس»0. 

؛“ حسن تخير من يفتيه: ينبغي أن يتحرى المستفتي 
قصد العالم المتخصص في علوم الشريعة المجتمع على 
أهليته للفتوى» والتحري في هذا الأمر - وخاصة في 
عصرنا هذا - أهم من التحري في قصد الطبيب الحاذق. 
فإن الخطاً فقي قصد الطبيب الحاذق يفسد على الإتنسان 
أامر المعاش» أما الخطأً في قصد العالم فيفسد عليه 
المعاش والممات. 


.٠٦ المجموع» للنووي» ج١ ص‎ )١( 
والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ ١۳١ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» ج۲ ص‎ )۲( 


ج ص ۱١‏ . 


ويقول العلامة الزركشي: «وإنما يسأل من عرف علمه 
وعدالته. بأن يراه منتصبا لذلك” والناس متفقون على سؤاله 
والرجوع إليه. ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك إجماعا. والحق 
منع ذلك ممن جهل حاله. خلافا لقوم؛ لآنه لا يمن کونه جاهلا 
أو فاسقاء كروايته» بل أولى. لآن الأصل في الناس العدالة» فخبر 
المجهول يغلب على الظن عند القائل به. وليس الأصل في الناس 
العلم. 

وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي والآمدي 
وابن الحاجب. ونقل في «المحصول» الاتفاق على المنع. 
فحصل طريقان. وإذا لم يعرف علمه بحث عن حاله. ثم شرط 
القاضي في «التقريب» إخبار من يوجب خبره العلم بكونه 
عالما في الجملة. ولا يكفي خبر الواحد والاثنين. وخالفه غيره. 
واكتفى في «المنخول» في (العدالة) خير عدلينء وفي (العلم) 
بقوله: إني مفت. قال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجنهدا 
- كما قاله الأستاذ - غير سديد؛ لأن التواتر يعتمد في 
المحسوسات» وهذا ليس منه. وقال القاضي: يكفيه أن يخبره 
عدلان بأنه مفت»(). 

ويعضد ذلك ما ذكره الإمام النووي؛ حيث قال: «يجب عليه 
قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء. إذا لم 
يكن عارفا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم 


.۳٠۳ ۰۳۹۲ البحر المحیطء للزرکشي» ج۸ ص‎ )١( 


وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء 
بمجرد انتسايه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من استفاض 
كونه أهلا للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين: اقا يتخا 
قوله: انا اهل للفتوى لا شهرته» بذلك. ولا يكتفى بالاستفاضة 
ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق 
بهاء وقد يكون أصلها التلبيس» وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا 
لم يستند إلى معلوم محسوس. والصحيح هو الأول؛ لأن 
إقدامه عليها إخبار منه بأهليتهء فإن الصورة مفروضة فيمن 
وثق بديانته» ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور 
بأهليته»(. 

-١‏ مصارحة نفسه إذا كان يعلم أن باطن الأمر بخلاف ما سأل: 
إن المفتي يفتي بالظاهز, وبما تبين من أدلةء وقد يدعي 
إنسان حقا ليس لهء ولكن يقيم عليه الأدلة والشهودء قإن 
المفتي أصاب في الفتوى» ولكن لا يجوز للمستفتي العمل 
بھاء اغتمادا على أنها-فتوی للمفتي؛ لأن المفتي لو اطلع 
على باطن الأمر وصدق المستفتي في عرض مضألة لم 
يفت بما أفتى بهء وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «ولا 
تخلصه فتوى المفتي من الته إذا كان يعلم أن الأمر في 
الباطن بخلاف ما أفتاه. كما لا ينفعه قضاء القاضي له 
بذلك. كما قال النبي -عيله-: «من قضيت له بشيء من 


.٠١ المجموعء للنووي» ج١ ص‎ )١( 


حق أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من تار»(. 
والمفتي والقاضي في هذا سواء. ولا يظن المستفتي أن 
مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن 
الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدرهء 
لعلمه بالحال في الباطن»). 


ثانيا: مسألة تعدد المفتين على المستفتي: 

إن وجد المستفتي أكثر من عالم» وكلهم عدل وأهل للإفتاء 
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم 
يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله» ولا يجب عليه أن يجتهد في 
أعيانهم ليعلم أفضلهم علما فيسألهء بل له أن يسأل الأفضل إن 
شاء» وإن شاء سأل المقضول مع وجود الفاضلء واحتجوا بأن 
الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود افاضلهم واكابرهم 
وتمكنهم من سوالهم. 

فإن سأل المستفتي أكثر من مفت» فاتفقت أجوبتهمء فغليه 
العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم. وإن اختلفواء فللفقهاء في 
ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفيةء والمالكيةء وبعض 
الحنابلةء وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن 
العامي ليس مخيرا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء 


(۲) رواه آحمد في مسنده» ج٠‏ ص ٠۳1۹‏ والبخاري في صحیحه» ج٦‏ ص ۵٥۲۹ء‏ 
ومسلم قي صحيحه»ء ج٣‏ ص ۱۳۳۷ . 


بل عليه العمل بنوع من الترجيح» ثم ذهب الأكثرون منهم إلى 
أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلمء 
فياخذ بقوله» ويترك قول من عداه. 
قالتا: مدی التزام المستفتي بالفتوی: 
المستفتي ملتزم بالحكم الشرعي» وقد تكون فتوى المفتي 
هي الحكم الشرعي الملزم للمستفتيء وقد لا تكونء ولڌلك قإن 
المستفتي لا يجب عليه العمل:بقول المفتي لمجرد إفتائهء وهذا 
هو الأصل» ولكن قد يجب في أحوالء منها: 
1- أن لا يجد إلا مفتيا واحدا: فيلزمه العمل بقوله. وكذا إن 
اتفق قول من وجده منهم» أو حكم بقول المفتي حاكم. 
1- أن يفتيه بقول مجمع عليه: لعدم جواز مخالفة الإجماع. 
۳- أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق. 
؛- إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهاء والتزما العمل بفتياه 
فيجب عليهما العمل بما أفتاهما. فلو ارتفعا إلى قاض بعد 
ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا 
الفقيه في الباطنء وحكم الحاكم في الظاهر, قاله السمعانيء 
وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والياطن. 
-٥‏ إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بغتواه لزمه ذلك: فلو استفتى 
آخر فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك 
الحكم» نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب. 


وبما ذگر نكون قد بينا على نحو من التفصيل عناصر الإفتاء 
الثلاثة: 

-١‏ المفتي. 

-٣‏ الفتوى. 

۴۳ المستفتي. 


بما ذكر نكون قد علمنا حقيقة الإفتاء وشروطه ومناهجهء 
وعلمنا كذلك أرکانه وآدابه وذلك كله يجعلنا نعلم أن الإفتاء 
ليس بالعملية السهلة حتى يتجرأً عليه كل أحد ويتسرع في اذعاء 
القدرة عليه» سواء أكان ذلك بحسن نية وهي تحصيل الثواب 
والقضل: » أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخار بين 
الناسء فقد ورد عن النبي - يه - قوله: «أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار»(). 

فالإفتاء بغير علم حرام لآنه يتضمن الكذب على الله تعالى 
ورسوله» ويتضمن إضلال الناس» وهو من الكبائرء لقوله تعالى: 
قل إِمَا حرم زربي الفاجش ما ظَهَرَ منها وما بَطْنَ الم وَالْبَغْي بعيْرٍ 
الحَق وان روا باللّه َا ل يرل به سنْطائا وان تفُولُوا عَلَى الله ما 
لا تَعْلَمون 4 > فقرنه بالفواحش والبغي والشرك» ولقول النبي 
-: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلماعء ولکن يقبض العلم بقبض العلماء > حتی إذا لم يبق 
عالمًا اتخذ الناس رعءوسًا جهالاء فسئلوا. فأفتوا بغير عل 
فضلوا وأضلوا»(". 


.٠٠١ وابن المبارك في الزهدء ج١ ص‎ ٠1۹ رواه الدارمي في سننه» ج١ ص‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۴۳. 

(۳) رواه أحمد قي مسنده» ج۲ ص ۲١ء‏ والبخاري قي صحيحه» ج٠‏ ص *0» ومسلم 
قي صحیحه» ج٤‏ ص ۲۰۵۸. 


a لyjþğËğل‎ 


ويتحقق في عصرنا هذا في حالتنا الثقافية موعود المصطفى 
تله - من الأمور العظيمة التي لا نعرف هل ذكر لنا منها رسول 
الله شیئا آم لاء قن رة هن جندب مرفوعا: (ولن يكون ذلك 
كذلك حتى تروا أمورا عظاما يتفاقم شانها في انفسكم» وتساءلون 
بینکم ھل کان نبیکم ذکر لکم منھا ذکرا)(') فھذہ الحالة الثقافية 
التي نمر بها والتي لم تستقر بعدء ولم تتحدد مفاهيم كثيرة منهاء 
والتي خرج الرويبضة ليساهم فيها ويتكلم في الشأن العام» من 
التصدر للنصيحة حتى الطبية منهاء إلى الإفتاء ولو بغير علم مع 
أنه لم يحفظ آية كاملة إلا في قصار السورء إلى تولي المناصب 
العامةء إلى الكلام في الشيوعية البائدة أو القن الجديدء إلى من 
يريدنا أن ننسلخ عن آنفسنا وديننا وتاريخنا إلى من يريد إرهابا 
زیا إما هو وإما الجحيم» ثم جحيمه هي الجنةء وان ¿ جنته هي 
الجحيم؛ لأنه دجال من الدجاجلة. 

ويقول رسول الله تيه - في شأن الدجال: (يخرج الدجال 
معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب اجره وحط وزره» ومن 
وقع في نهره وجب وزره وحط آجره)". 

والمخرج من ذلك كله هو الضبر والتأكيد على الحرية الملتزمة 
وترك الرويبضة يكتشفه الناس قي تفاهته وفي هشاشة تفكيره. 
ونسأل الله السداد والتوفيق 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 


)۲( اكوك لخم واپ داود. 


الفصل ا حقيقة الإفتاء ومبادئه .. م 
أو ل تعریف الإفتاء ای د م چ O‏ 
- ثانيًا: حكم الإفتاء Estate‏ 
- رابعا: مكانة الإفتاء Va RE Se‏ 
خا Eee sa saa‏ 


الفصل الثاني: أركان عملية الإفتاء ... : 

ت المبحث الأول: التي lh SEO‏ 

% أو ل : شروط القشى ,تمس و 

j ENO AMET ESSERE ثانيًا: آداب المقتي‎ ¥ 

٭ قالقا: خطاً المقللى ,سه ا0 

٭ رابعا: : رجوع المقتي عن فتواهء تغیر اجتهاده......۳٥‏ 

- المبحث الثاني: الفتوى O NENE‏ 1 

* أو لا :منهج الفتga TE maim‏ 

٭ ثانيًا: آداپ المتؤé Kms‏ 

+ ثالثا: مراحل الفتوى 0 

*٭ رابعا: عوامل تغير الفتوى . NO SEES‏ 
*# خامسًا: : معتمد القتوى في دار الإفتاء كنموذج 

Aaaa maa dak | لتخ‎ 

- المبحث الثالت: المستفتي Veg SS‏ 


* أولا: آداب ١‏ 


